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  ية في العملية التشريعيةذدور السلطة التنفي

   في النظام البرلماني البريطاني
  

  الدكتور حسن البحريالدكتور حسن البحري

   القانون العام القانون العامقسمقسم

    كلية الحقوقكلية الحقوق  

  جامعة دمشقجامعة دمشق  

  

  ملخص

وإنما يقوم اختصاصها أساساً علـى    ، التشريعمهمة  أن السلطة التنفيذية لا تتولى        كان الأصل  إذا

 أعطىفقد  ، وتحقيقاً لتعاون السلطات وتعاضدها   ، استثناء من هذا الأصل   ه  نّأغير  ،  القوانين تنفيذ

 ،الحق في أن تتدخل في الإجراءات التشريعية العاديـة        السلطة التنفيذية   النظام النيابي البرلماني    

القـوانين  مشـروعات    على   الموافقة أو الاعتراض  و، وذلك عن طريق حقها في اقتراح القوانين      

  .نالتي يقرها البرلما

، تهدد كيانها وأمنها بالخطر     التي لظروف الاستثنائية مواجهة الدول ل  و، لتطورات الحديثة ل ونتيجةً

البرلمانات ـ بسبب عجزها عن مواجهة تلك الظروف ـ إلـى التنـازل عـن بعـض        لجأتفقد 

 مما ترتب عليه  ، يةتفويضالوائح  اللللسلطة التنفيذية لتنظيمها عن طريق      اختصاصاتها التشريعية   

  .شيوع ظاهرة التفويض التشريعي
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  :تمهيد وتقسيم 
 The principle of Separation ofيقوم النظام النيابي البرلماني على مبدأ الفصل بين السـلطات  

powers  ،      إقامة سياجٍ ليس معناه   ن هذا الفصل    أغير  ، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكـون           ، ات الحكم مادي يفصل فصلاً تاماً بين سلط     

  .وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها، بين هذه السلطات تعاون أو تداخل 

وإنمـا يقـوم   ، التشـريع مهمة  لا تتولى Executive Powerولئن كان الأصل أن السلطة التنفيذية 

 ـ    أغير  ، لقوانين وإحكام تنفيذها    اختصاصها أساساً على إعمال ا     وتحقيقـاً  ، لنه استثناء من هذا الأص

التشريع ) 1(في بريطانيا Parliamentary Regimeجعل النظام البرلماني فقد ، السلطاتبين تعاون لل

ولهذا فقد أعطى السلطة التنفيذيـة فـي حـالات    ، عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية    

، تسهم في عملية سـن القـوانين   أن و، ي أن تتدخل في الإجراءات التشريعية العادية        الحق ف محددة  

القوانين التي يقرها البرلمان    مشروعات  والموافقة على   ،  وذلك عن طريق حقها في اقتراح القوانين      

  .)وهو ما يعرف بحق التصديق على القوانين ( أو الاعتراض عليها اعتراضاً مطلقاً 

ويقـدم  ، ية الفقه ترى أن اقتراح القوانين هو العمل الذي يحرك الإجراءات التشريعية             وإذا كانت غالب  

فهو حق تقرير يجعل    ، ةل للعملية التشريعي  هو جزء مكم  ، بإجماع الفقه ، فإن التصديق ، للتشريع مادته 

 يـة نوينتج عن رفضه التصـديق عـدم إمكا   ،  للبرلمان عضواً تشريعياً مساوياً  أو رئيس الدولة    الملك  

   .إصدار التشريع المطلوب

والكـوارث  ومواجهة الدول للظروف الاستثنائية المتمثلة فـي الحـروب          ، وبسبب التطورات الحديثة  

فقد وجدت البرلمانـات أنهـا غيـر        ، والاضطرابات الداخلية التي تهدد كيانها وأمنها بالخطر      الطبيعية  

خاصة إذا كانت التشـريعات المطلوبـة       ،  تلك الظروف التي قد تتعرض لها البلاد       مواجهةقادرة على   

  .ية والسرعة حتى يتحقق الهدف المقصود منها من السرتحتاج إلى قدرٍ

                                                           
المملكѧة المتحѧدة لبريطانيѧا العظمѧى        " ـ الصيغة التقليدية الطويلة وهـي       1 :هناك صيغتان تستعملان للإشارة إلى هذه الدولة         ) 1(  

مع الملاحظة بأن بريطانيا العظمى (  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  "وايرلندا الشѧمالية 
المملكѧة  "  ـ الصيغة التقليدية القصيرة وهي  Wales  ( 2وويلز  ، Scotlandواسكتلندا  ، England إنجلترا :من كلاً من تتض

  . London"لندن " أما بالنسبة للعاصمة فهي  ، UKويرمز إليها اختصاراً بـ ، United Kingdom المتحدة
  :راجع في التفاصيل 

The World Factbook 2007 ; prepared by the Central Intelligence Agency for the use of US 
Government officials (Washington D.C; US Government Printing Office, 2007 ). 
Available Online at : https://www.cia.gov/library/publications/download 
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 اختصاصاتها التشـريعية    جانب من وانطلاقاً من ذلك تنازلت السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية عن          

 بنـاء علـى     )1(فيذيـة كي تمارسها عن طريق اللوائح التفويضية؛ وهي قرارات تصدرها السلطة التن          

بظـاهرة التشـريع   وهذا ما يعرف  (Force of Lawالقانون ويكون لها قوة ، تفويض من البرلمان

 Subordinate (or) أو الثـانوي (أو التشـريع الفرعـي    ، Delegated Legislationالمفوض 

Secondary) Legislation  ، لتمييزه عن التشريع الأساسيPrimary Legislationي يصـدر  الذ 

  .) عن البرلمان في الأحوال العادية

بحث عن دور السـلطة التنفيذيـة فـي النظـام البرلمـاني             سنتحدث في هذا ال   ،  على ما تقدم     وبناء

  :وذلك من خلال ثلاثة مطالب رئيسية هي الآتية ، البريطاني في العملية التشريعية 

   اقتراح القوانين:المطلب الأول 

   على القوانين  التصديق:المطلب الثاني 

   التفويض التشريعي:المطلب الثالث 

  :اقتراح القوانين: المطلب الأول
 ؛)2(هو أول الإجراءات التشريعية التي يؤدي اكتمالها إلى مـيلاد القـانون الوضـعي              اقتراح القوانين 

، "العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع ويحدد مضـمونه وموضـوعه          "ه  ويعرف حق الاقتراح بأن   

3(الاقتراح وفق هذا التعريف هو العمل الذي يقدم للتشريع مادتهف
3

(.  

                                                           
  :طرفين هما  من ريطانيالب النظام البرلماني  تتكون السلطة التنفيذية في )1 (

شباط عـام  /  فبراير6منذ ( Queen ELIZABETH II  الملكة إليزابيѧث الثانيѧة   وهو حالياً : Chief of State أ ـ رئيس الدولة 
/  نـوفمبر 14ولد في (   الأكبر سناً للملكة الابن، )أمير ويلز  ( Prince CHARLES الأمير تشѧارلز وولي العهد هو ،  )1952

   . )1948ني عام تشرين الثا
 Prime Minister Gordon غѧوردن بѧراون   وهو حالياً رئيس الـوزراء  : Head of Government  ب ـ رئѧيس الحكومѧة   

BROWN)   2007 نحزيرا / يونيو27منذ (.  
   Ibid2007The World Factbook ;      .                                                             :لمزيد من التفاصيل يراجع 

   :يراجع ، لمزيد من التفاصيل عن تطورات نشأة حق اقتراح القوانين في انجلترا   )2( 
رسالة دكتوراه مقدمـة    ، "دراسة مقارنة "الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني         ، عمر حلمي فهمي  . د

  . وما بعدها40ص، 1999عة سنة طب، 1980إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 
طبعة ، القاهرة؛ المطبعة العالمية  ( النظام البرلماني في انجلترا       وتطور بحث تحليلي لنشأة  ، حكومة الوزارة   ، السيد صبري . د) 3(

  . وما بعدها85 ص،  )1953سنة 
Anson, William R; The Law and Custom of the constitution, Volume. I, Parliament "by Maurice L. 
Gwyer " (London :Oxford, Fifth Edition, 1922), p.253, et seq.                        

طبعـة  ، الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية   ( الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية     ، مصطفى أبو زيد فهمي   . د :انظر
   .621ص ،  )1999سنة 
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 Parliamentaryشكل مشروع قـانون برلمـاني    بريطانيافي  Draft law قانون مقترح أييأخذ و

Bill ،      ٍويجب أن يمر بالمراحل الضرورية في كل  من مجلس حاليـاً    (ويجب على الملك  ، )1( البرلمان ي

ليه بمـا يفيـد   التأشير ع،  البرلمان على مشروع القانونوافقفي حال دائماً   ) نيةإليزابيث الثا  الملكة
                                                           

  :شروعات القوانين في البرلمان البريطاني عبر عدة خطوات متتالية نوجزها في الآتي  تمر عملية إقرار م )1( 
  : يمر مشروع القانون عبر المراحل الخمس الآتية :أولاً ـ بالنسبة لمجلس العموم 

المجلس ينبغي ويتم فيها إبلاغ أعضاء المجلس بأن هناك مشروع قانون قُدم إلى  ( First Reading  ـ مرحلة القراءة الأولى 1
ثم بعد ذلك يوزع مشـروع القـانون علـى          ، تُعطى الأوامر بطباعته    ، وبعد تلاوة عنوان مشروع القانون    ، مناقشته والنظر فيه    

  .)أعضاء البرلمان 
وفي هذه المرحلة يقوم الوزير المختص ـ أو عضو البرلمان مقدم الاقتـراح   (  Second Reading  ـ مرحلة القراءة الثانية 2

 السياسة العامة ومبادئ    عنمناقشات واسعة النطاق    بعد ذلك   ثم تجري   ، بشرح وتوضيح الغرض الأساسي من مشروع القانون      ـ  
  . )التشريع المقترح

أغلب مشروعات القوانين يتم النظر فيها من قبل مجموعة صـغيرة مـن أعضـاء     ( Committee Stage  ـ مرحلة اللجنة 3
مشـروع   فحـص  وتقوم اللجنة في هذه المرحلة ب      . عضواً ينتمون لإحدى اللجان الدائمة     50 ـ18المجلس يتراوح عددهم ما بين      

       .)يمكن لها أن تدخل عليه التعديلات التي تراها ضرورية و، مادة مادة القانون 
ي الـذي  لدراسة التقرير النهـائ  Whole Houseوفيها تُعطى الفرصة للمجلس بأكمله  ( Report Stage  ـ مرحلة التقرير 4

                          .)ومناقشة التعديلات المقترحة من جانبها ، أعدته اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون
، ويتم فيها مراجعة مشروع القانون بصـيغته النهائيـة  ، وهي المرحلة الأخيرة ( Third Reading  ـ مرحلة القراءة الثالثة 5

ويلاحظ هنا أنه لا يجوز في هذه المرحلة إدخال أي تعـديلات علـى              ، جراء التصويت عليه  ووضع اللمسات الأخيرة عليه قبل إ     
 وعندما تتم موافقة مجلس العموم على مشروع القـانون فـي            .)مشروع القانون إلا إذا كانت تهدف إلى تحسين صياغة التشريع           

  .قراءته الثالثة يحال إلى مجلس اللوردات للنظر فيه
 وهنا يمر مشروع القانون بإجراءات مشابهة لتلك التي مر بها مشروع القانون في مجلس العموم :جلѧس اللѧوردات   ثانياً ـ بالنسѧبة لم  

  . )أي أنه يمر بالمراحل الخمس السابقة ذاتها ( 
لات على إذا طلب مجلس اللوردات إدخال بعض التعدي :ثالثاً ـ دراسة مجلس العموم للتعديلات المقترحة من جانب مجلѧس اللѧوردات    

مشـروعات  فيمـا يخـص    اللـوردات معظم التعديلات المقترحة من قبل   يقبل عادةً   جلس العموم   فإن م ، مشروع القانون المقترح  
، معقَّـدة  تتضمن تعديلات لا مشروعات القوانين التي  وفيما يتعلق ب. Non-controversial Bills غير المثيرة للجدلالقوانين 

عندئذ يمكن أن يعـاد      ،ل إلى اتفاق  إذا لم يتم التوص    و .التوصل إلى اتفاق بشأنها   مجلسي البرلمان حتى يتم     فتتنقل ذهاباً وإياباً بين     
  .ولكن نادراً ما يحدث ذلك. اللورداتإلى موافقة مشروع القانون ولن يحتاج عندئذ ، التاليةالبرلمانية تقديم مشروع القانون مرة أخرى في الدورة 

يرسل إلـى  ،  بعد أن يمر مشروع القانون عبر جميع مراحله البرلمانية السابق ذكرها: Royal Assentكيѧـة  رابعѧاً ـ الموافقѧة المل   
  .Acts of Parliamentوحينذاك يعد المشروع واحداً من قوانين البرلمان ، الملكة للتصديق عليه

:انظـر فـي التفاصـيل     -  Bromhead, Peter; Britain's Developing Constitution (London: George Allen & 
Unwin Ltd., First Published in 1974), pp.134-137.                                                                         
- Kingdom, John; Government and Politics in Britain, (Cambridge, Polity Press, First & Third 
Editions 1991, 2003), pp.287- 289.                      
- U.K Parliament: Parliament Explained 4; Making a Law (London, Parliamentary Copyright 2002), 
pp.1-9.                                                                                                      
- U.K Parliament; Discover Parliament (London; Parliamentary Copyright: 2004), pp.11, 12.             

London; House of Commons  (Parliamentary Stages of a Government BillHouse of Commons; . K.U -
Information Office, Legislation Series: Factsheet L1, Parliamentary Copyright: 2003), pp.3, 6.             
- UK 2005 - The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
(United Kingdom: London; Office for National Statistics, edition 2005), pp.49,50                                         
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 وبعد ذلك يصبح مشروع القانون قانوناً ويدخل حيز         ،شكليوهذه الموافقة هي مجرد إجراء      ، ةموافقال

 ما لم ينص القانون على تـاريخ      ، التنفيذ في اليوم الذي يحظى فيه مشروع القانون بالموافقة الملكية         

  .آخر

  : يةهي الآت، طبيق العملي ثلاث صورمن حيث الت Billsمشروعات القوانين وتتخذ 

  :أولاً ـ مشروعات القوانين العامة 
 " مشـروعات القـوانين العامـة     "  القانون العام للبلـد      فيتؤثر  يطلق على مشروعات القوانين التي      

Public Bills  ،ة التشريعية في البرلمان البريطـاني وهذه الأخيرة تشكل الجزء الرئيسي من العملي. 

 أو أي من ،بواسطة وزير حكومي  ، ويمكن تقديم مشروعات القوانين تلك إلى أي من مجلسي البرلمان         

  .اللورداتأو أي من النبلاء الأعضاء في مجلس ، أعضاء مجلس العموم

وقد  . والأهمية وتختلف هذه المشروعات في الحجم    ، ويقدم كل سنة أكثر من مئة مشروع قانون عام          
في الـدورة البرلمانيـة لعـام    البريطاني بلغ عدد مشروعات القوانين العامة التي قدمت إلى البرلمان     

مشـروع قـانون    / 46 /ومن بين هذا العدد الكلي كان هناك      ، مشروع قانون / 138 /2003ـ   2002
  .)1(ودخلت حيز النفاذ،  قوانين برلمانيةت جميعهاأصبح

فيما بعد قوانين   التي تصبح    دد أن الغالبية العظمى من مشروعات القوانين العامة       ويلاحظ في هذا الص   
، ء التاج بوصفه عضواً في البرلمانتكون مقدمة بواسطة أحد وزرا، Acts of Parliamentبرلمانية 

 عادةً ايكون مرفقاً به وهذه الأخيرة .Government Billsوتعرف بـ مشروعات القوانين الحكومية 
 ات مشروععنيتم إعدادها لإعطاء مزيد من المعلومات  ، Explanatory Notesت توضيحية مذكرا

  .)2(ابهدف السعي وراء إنجازه ، القوانين تلك

 The Government's legislative  التشريعيلحكومةال مشروعات القوانين الرئيسية برنامج وتشكِّ

programme     ؛ فعلى سبيل المثـال      تاح الرسمي للبرلمان     عند الافت  )3(المعلن عنه في خطاب الملكة ،

 يـوم الثلاثـاء    الثانية ـ الذي ألقته شخصياً أمام مجلس اللوردات في ث إليزابيتضمن خطاب الملكة
                                                           

   p,.cit.op, .… The Official Yearbook of the United Kingdom -2005 UK .48.                                              :ر  انظ )1( 

   pp,.cit.op, .… The Official Yearbook of the United Kingdom -2005 UK .4948,.                               : انظر  )2( 

تقوم الملكة بإلقائـه فـي مجلـس    ،  هو جزء من المراسم المتبعة في البرلمان البريطاني Queen's Speechكة خطاب المل) 3( 
أو كل سـنة    ، اللوردات بحضور أعضاء مجلس العموم عند بداية الافتتاح الرسمي للبرلمان الجديد بعد إجراء الانتخابات العامة                

للـدورة البرلمانيـة      التشريعي المقتـرح   هاوبرنامج  الحكومة ةلسياستلخيصاً  اب  ويتضمن هذا الخط   .عند افتتاح الدورة البرلمانية   
في كل من مجلسـي البرلمـان        تجري مناقشة برنامج الحكومة   ،  الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية     وفي وقت لاحق على    .الجديدة

   .العموم واللوردات
أو ( رئيس الوزراء   إعداده بشكل كامل من قبل      يتم  توى هذا الخطاب     مح إلاّ أن ، رغم أن الخطاب المذكور يتلى من قبل الملكة       و

وهذا يدل على أهمية الدور الذي يضطلع بـه رئـيس           ، راءالوزمجلس  ذلك التصديق عليه من قبل      يتم بعد   ثم  ، )الوزير الأول   

  .الوزراء في النظام البرلماني البريطاني في ميدان التشريع
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مـن   ) 2006 ـ  2005(  بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة الأولى 2005أيار عام  17المصادف لـ 

 ـ وبينـت   ، المذكورة البرلمانية خلال الدورةيبحثه البرلمان  س جديداًاًتشريع/  45  /البرلمان الحالي 

، التعليم : الآتيةالملكة في خطابها أن البرنامج التشريعي لحكومتها سيكون شاملاً للمجالات الرئيسية            

  .والجريمة، والخدمة الاجتماعية، والصحة

رج ضمن المجالات السابقة     دت الملكة أن حكومتها ستقوم بإنجاز التشريعات المطلوبة التي تند         وتعه ،

وإصـدار  ، إلـى بريطانيـا     والهجرة  من نظام اللجوء     تلك المتعلقة بالحد  ، ومن بين هذه التشريعات     

والقضاء على التلوث   ، وإصلاح مؤسسة الصحة العامة     ، وتحسين التعليم   ، بطاقات الهوية الشخصية    

إعطاء الشـرطة سـلطات     و،  عامة المغلقة في أماكن العمل والأماكن ال    ومنع التدخين   ، بالمستشفيات  

وحماية الأطفـال    ، شرب الكحول ناجم عن   جديدة للتعامل مع السكاكين والبنادق والأسلحة والعنف ال       

وتقديم أفضل الدعم للأسـر     ، وتحسين عملية التبني في البلاد    ، وبخاصة في ظروف انفصال الوالدين      

لمساعدة فـي التقليـل مـن       وا ، ير رعاية الطفولة  وتحسين تداب ، العاملة بتمديد مساعدات الأمومة     

ومحاربـة  ، وتأسيس لجنة للمساواة وحقـوق الإنسـان        ، مكافحة التمييز   و، الإصابات على الطرق    

  .)1( والجريمة المنظمةالإرهاب

 الملكة تقـدم خـلال الـدورة        القوانين التي يشار إليها في خطاب     وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات      

 الحكومة ليست مجبرة على تقديم جميع مشـروعات         أنغير  ، ي قامت الملكة بافتتاحها     البرلمانية الت 

 مشروع قانون لم يرد ذكـره       كما أنه لا يوجد ما يمنعها من تقديم        ، الخطابالقوانين التي ذكرت في     

  .)2( الملكةفي خطاب

 فـي   لم يتم إقرارهـا التي Public Billsالعامة القوانين   مشروعاتإلى أنأيضاً الإشارة كما تجدر 

نهايـة تلـك   في تسقط عادةً كانت ، خلالهادمت التي قُ Parliamentary Sessionالدورة البرلمانية 

 عـدد    بنقل أو ترحيل   سمحتحدثت تغييرات   أُ 2002/2003الدورة البرلمانية لعام    إلا أنه في     .الدورة

،  لاستكمال إجراءات إصدارها   وذلك، يةكبير من مشروعات القوانين العامة إلى الدورة البرلمانية التال        

  .)3(مجلسي البرلمانالتي خضعت سابقاً للفحص التشريعي في وبشكل خاص مشروعات القوانين 

                                                           
  :انظر في التفاصيل   )1( 

U.K parliament, Session 2005-2006, House of Lords Debates - Tuesday 17 May 2005, Hansard 
Volume No.672, Part No.3, Column 5 - 8 (The Queen's Speech 17 May 2005).  

عة وتقـديم الـدكتور     مراج،  فاروق يوسف يوسف أحمد    :ترجمة  ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية  ،  بايلي   . سيدني د  : انظر   )2( 

    .109ص ،  )1970، القاهرة؛ مكتبة الأنجلو المصرية( محمد فتح االله الخطيب 
   p,.cit.op, .… The Official Yearbook of the United Kingdom -2005 UK .49     .                       : انظر )3( 
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  :ثانياً ـ مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان 
وتبلـغ   ،Private Member's Billيقدمه أحد أعضـاء البرلمـان   مشروع القانون الذي يطلق على 

تقـدم إلـى     واحد من بين كل ثمانيـة      قرابة  أعضاء البرلمان   يقدمها  مشروعات القوانين التي   نسبة

  . نجاحها أقل بكثير من مشروعات القوانين الحكوميةفرصكما أن ، البرلمان

ويرجع ذلك إلى ما تملكه الحكومة من أجهزة فنية تساعدها على إعداد مشروعات القوانين وبحثهـا                

هذا فضلاً عمـا    ، في حين أن أعضاء المجلس يفتقدون مثل تلك الأجهزة          ، جلس  قبل تقديمها إلى الم   

، يكشف عنه العمل من قيام أعضاء المجلس بتقديم مشروعات قوانين لا تستهدف المصلحة العامـة                

  .أو تخالف الأصول المتعارف عليها في مجال القانون

 من أعضاء البرلمان ليس أمامهـا أي      ة   أن يكون معلوماً أن جميع مشروعات القوانين المقدم        وينبغي

 .تعارضهاـ بفضل الأغلبية التي تساندها في البرلمان ـ  فرصة في النجاح إذا كانت الحكومة القائمة  

فمشروعات القوانين المتعلقـة    ؛   القضايا الأخلاقية  هذه المشروعات بخصوص بعض    استعملت   وأحياناً

 بمبادرة   على سبيل المثال    كانت Abortionاض  والإجه ، Homosexualityبإباحة الشذوذ الجنسي    

  .من أعضاء البرلمان

  :ثالثاً ـ مشروعات القوانين الهجينة
مشروعات قوانين تحمل بين طياتها خصائص كل من مشروعات         في البرلمان البريطاني    وهناك أيضاً   

سـعى لمـنح   التـي ت  (Private Billالخاصة مشروعات القوانين و،  Public Billsالقوانين العامة 

مشروعات القـوانين   "يطلق عليها    ولهذا ،)حقوق خاصة لفرد معين أو مجموعة محدودة من الأفراد        

أعضاء البرلمان مـن  من قبل أو  من قبل الحكومة وتقدم هذه المشروعات، Hybrid Bills "الهجينة

 يتقلدون وهم الأعضاء الذين لا(   Backbenchers or Backbench MPsأصحاب المقاعد الخلفية 

 Front benchesويجلسون خلف المقاعد الأماميـة  ، ب لا في الحكومة ولا في المعارضةأي منص

ولعل آخر مناسبة كانت بصدد مشروع قانون سـكة   ، ولكنها نادرة جداً  ، )في مجلس العموم البريطاني   

وحظـي   ، 1994عـام  في نوفمبر م  الذي قدChannel Tunnel Rail Link Billحديد نفق القنال 

  .)1(1996عام  كانون الأول/ ديسمبربالموافقة الملكية في 

                                                           
  : انظر في ذلك  )1( 

U.K Parliament; Hybrid Bills (London; House of Commons Information Office, Legislation Series: 
Factsheet L5, Parliamentary Copyright: 2005), pp.1,6.                       
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  :التصديق على القوانين :المطلب الثاني
-The Queenالملكة في البرلمان « المبدأ القائل بأن السلطة التشريعية العليا تتمثل في نجلتراايسود 

in-Parliament « الملك في البرلمان «أوThe King-in-Parliament «يكون الملك ذكـراً عندما  ،

  .)The Crown in Parliament«)1التاج في البرلمان «وأحياناً يشار إلى 

السلطة التشريعية في المملكة المتحدة تتألف ويستفاد من ذلك ـ حسبما يذكره الفقهاء الإنجليز ـ أن   

 فـإن أي     ولهـذا  ،)2(مجلس العموم  و اللورداتمجلس   و )أو التاج ( ثلاثة عناصر مركبة هي الملك       من

 صاحبة الجلالة   من قبل عظمة   شُرع« :الآتيةقانون يصدر حالياً في المملكة لا بد أن تتصدره العبارة           

في هذا  ، مجلس العموم وأعضاء  ، اللوردات الروحيين والدنيويين    بناء على نصيحة وموافقة     ، الملكة  

هم جميعـاً    ذلك تأكيد على أن اتفاق     وفي. )3(»...:. كما يلي ، بتخويل منهم   و، البرلمان الحالي المنعقد  

، إذ لابد أن يمر مشروع القانون بجميع مراحله في مجلسـي البرلمـان              ، ضروري لإصدار أي قانون   

  .)4(يرسل بعد ذلك إلى الملكة للتصديق عليه،  من قبل البرلمان هوفي حال تم إقرار

                                                           
  : انظر )1( 

- Anson; The Law and Custom of the constitution, Vol.1, op.cit., p.322.                             
- Bradley, A. W & Ewing, Keith; Wade and Bradley Constitutional and Administrative Law (London, 
Longman, Eleventh Edition, 1993), p.69.                                                      

   ;pp, .cit., opIntroduction to British Constitutional lawYardley.10 ,11   .                          : انظر  )2( 
 إذ نجد في الواقع     ،في مجلس العموم المنتخب ديمقراطياً    فقط  في الوقت الحاضر تكمن     وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الحقيقية       

كـة آن   تاريخ مبكر نسـبياً مـن عهـد المل        إلا أنه منذ    ، أن الملك على الرغم من أنه يملك حق رفض التصديق على القوانين             
Anne  ،             أي أن العرف قد جرى على      ،  لم يسبق لملك أن حاول حجب موافقته عن مشروع قانون حصل على موافقة البرلمان

   .عدم استعمال هذا الحق
مشـاريع   يعد ولا، لا يقوم بوضع سياسة الدولة بنفسه    فهو  ، أي سلطة فعلية قائمة على إرادته الشخصية         ككما لم يعد للمل   

إنه يتصرف دائماً بنـاء علـى       بل  ، ولا يحزم في أمر من الأمور وفقاً لسياسته الخاصة        ، رأيه الشخصي القوانين حسب   
طبقاً لقواعد عرف المسؤولية الوزاريـة      بفرض أنهم هم المسؤولون أمام البرلمان       ، مشورة الوزير الأول والوزراء الآخرين    

Ministerial Responsibility.   
خاصة ،  من الضعف إلى حد لا يستطيع معه أن يقف في وجه قانون وافق عليه مجلس العموم                  كما أن مجلس اللوردات قد بلغ     

وهكذا أصبحت إرادة مجلس العموم هي وحدها في الواقـع          ، )  1949 في عام المعدل  (  1911صدور قانون البرلمان لعام     بعد  
  ."البرلمان " التي تعبر عن إرادة ما يطلق عليه في انجلترا 

 )3( « BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of 
the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the 
authority of the same, as follows:-   ».                         

 ـ)4 ( Reprinted .  The making and keeping of Acts at Westminster:La Reyne le VeultF; . Bond, M:ر  انظ
from History Today: Vol. VI, pp.765-773 (1956), House of Lords Record Office Additional 

Memorandum (1958), pp.1-8.                                                                                                           
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، القانون بمنحه الموافقة الملكية     إما التصديق على مشروع    :يكون أمام الملكة أحد خيارين      ، وعندئذ  

  :أو رفض التصديق عليه عن طريق حجب الموافقة الملكية عنه 

   Granting Royal Assent : أولاً ـ منح الموافقة الملكية
 ـ   تعد أمراً    )أو الملك عندما يكون رئيس الدولة ذكراً       (ةموافقة الملك من الثابت أن     اً ـضـرورياً ولازم

ـ أو مجلس العموم فقـط       البرلمانا  ـمجلس يمكن لمشروع القانون الذي أقره       إذ لا ، لإقرار القوانين 

ما لم   برلمانياًأن يصبح قانوناً    ـ  )1(1949ل سنة    المعد 1911تطبيقاً لما ورد في قانون البرلمان لعام        

   . عليهة بتصديق الملكيحظَ

                                                           
إذا لم يوافـق    "  أنه   ىعل 1911آب سنة   /  أغسطس 18قانون البرلمان الصادر في     تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من         ) 1( 

 الملك للحصـول علـى      يجب أن يقدم إلى    ، مجلس العموم  وافق عليه    خلال شهر على أي مشروع قانون مالي       مجلس اللوردات   
   ."تصديقه 

ثم بين فـي الفقـرة      ، وقد أوضح قانون البرلمان المذكور في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه المقصود بمشروع القانون المالي               
روع الثالثة من المادة المذكورة أن كل مشروع قانون من هذه المشروعات يجب أن يحمل شهادة من رئيس مجلس العموم بأنه مش                    

  .قانون مالي يدخل في نطاق ما حدده القانون
أي مشروع قانون عـام ـ    " :فقد نصت المادة الثانية من القانون المذكور على أن ، أما بالنسبة للتشريعات الأخرى غير المالية 

 ـ يغـدو   مس سنواتما عدا مشروع قانون مالي أو مشروع قانون يتضمن أي بند لتمديد المدة القصوى للبرلمان إلى أكثر من خ
بدوره قانوناً واجب التطبيق ولو لم يوافق عليه مجلس اللوردات إذا نظر في ثلاث دورات متعاقبة  ـ سواء في البرلمان نفسه أو  

، ولكنه رفض في هذه الـدورات جميعـاً   ، سواه ـ ويكون قد رجع إلى مجلس اللوردات قبل شهر على الأقل من انتهاء الدورة  
 بين تاريخ قراءته الثانية في مجلس العموم في الـدورة  إلا بعد مرور سنتين على الأقل    انون لا يعد ساري المفعول      غير أن هذا الق   

    ."الأولى وتاريخ إقراره في الدورة الثالثة بمجلس العموم 
وقـد  ، حكومـة التشـريعي   وقد رئِي أن فترة السنتين المقررة من شأنها أن تمنح مجلس اللوردات سلطة فعالة لعرقلة برنـامج ال                 

مشروع قانون  استشعر العمال هذا الخطر مما حدا بحكومة كليمنت آتلي التي تولت السلطة عقب الحرب العالمية الثانية إلى تقديم                   
   .لتقصير مدة السنتين

ردات أن   التـي يمكـن للـو      أنقصت المدة وبموجبه   ، 1949قانون البرلمان لعام     1949 ديسمبر سنة    16وبالفعل صدر بتاريخ    
وهكـذا   ، سنتين إلى سنة واحدة فقـط      منيعطلوا أو يؤخروا خلالها صدور مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس العموم             

 التـي يوافـق   Revising legislationsأدى صدور هذا القانون إلى جعل المجلس الأعلى مجلساً لمراجعة وتنقيح التشـريعات  
  .ه سلطة تشريعية فعليةعليها مجلس العموم دون أن تكون ل

  :في ذلك انظر 
- Kelly, Richard & Pond, Chris; The Parliament Acts ( House of Commons, Library, Standard Note: 
SN/PC/675, 10 September 2004), pp.5 - 24.                                               
- Dicey; Introduction to the Study of the law of the Constitution, (London, Macmillan and co., 
Limited, Eighth Edition, 1915), pp.557-560.                                                         
- Carroll, Alex; Constitutional and Administrative Law ( London: Longman, Second Edition, 2002), 
p.166.                                                                                                           
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لا ـ مجلسـي البرلمـان     بجميع مراحله فـي  ـ حتى ولو مر أي مشروع قانون فإن، وبمعنى آخر 

فـإن الموافقـة    ، ومن ثـم   ؛ الملكة ما لم تتم الموافقة عليه من قبل       واجب التنفيذ  يصبح قانوناً نهائياً  

والنقطة التـي يتحـول عنـدها       ، تعد المرحلة النهائية للعملية التشريعية    ) التصديق الملكي   ( الملكية  

1(مشروع القانون إلى قانونٍ برلماني( .  

حيـث   ، بأنفسهمكان الملوك يوقعون على جميع مشروعات القوانين        ، ات عديدة مضت    طوال سنو و

ما إذا كـانوا     إلى مجلس اللوردات للإعلان باللغة الفرنسية النورمندية       شخصياًكان عليهم أن يذهبوا     

حيث لم  ، فيما بعد   غير أن هذا الوضع تغير      ؛  )2( أو يتمنون رفضها   وانينموافقين على مشروعات الق   

الملكـة  وكانـت    . من مشروعات القـوانين بنفسـه       ملك منذ القرن السادس عشر على أي       ع أي وقّي

 12وكـان ذلـك فـي     ، شخصـياً أعطى الموافقـة الملكيـة    ملك آخر Queen Victoriaفيكتوريا 

  .)3(1854آب عام /أغسطس

، قة الملكيـة ـ أحدثت طريقة جديدة لمنح المواف)4(وفي عهد الملك هنري الثامن ـ ولظروف خاصة  

تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من اللوردات برئاسة وزير           (لجنةوتتمثل هذه الطريقة في تكليف      

يعينها الملك بهدف الإعلان ـ في جلسة مشتركة تعقد في قاعة مجلـس اللـوردات بحضـور     ) العدل
                                                           

 UK 2005 - The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern : انظـر   )1( 
Ireland, op.cit., pp.49, 50.                                                                                                                

تشبه كثيراً تلك المتبعة عنـد الافتتـاح        ، الطريقة التقليدية لمنح الموافقة الملكية في البرلمان البريطاني       وتجدر الإشارة إلى أن      ) 2( 
الحاجب الرئيسي لـدى     إرسال قيام الملك ب   ثم، جتماع الملك والنبلاء في مجلس اللوردات     تستلزم ا حيث  ، الرسمي السنوي للبرلمان  

 The Gentleman وهو نفسه حاجب مجلس اللوردات الملقـب بالقضـيب الأسـود   ، إدارة اللورد كبير موظفي البلاط الملكي
Usher of the Black Rodثم يقـرأ كاتـب التـاج    .ات إلى مجلس العموم لدعوة أعضائه للحضور إلى مجلس اللورد The 

Clerk of the Crown   ـ الذي يكون واقفاً على يمين الملك ـ بصوت جهوري عنوان كل مشروع قانون يتطلب موافقة الملك 
 The Clerk of theثم بعد ذلك ينحنـي كاتـب البرلمانـات    ، )وفي السابق كان يتم قراءة نص مشروع القانون كاملاً ( عليه

Parliaments  فيعلن عن موافقته أو رفضه بالصـيغة الملائمـة باللغـة    ،  باتجاه الملك ـ لذي يكون واقفاً على يسار الملك    ـ ا
  . وتنتهي الإجراءات عادة بخطاب قصير يشكر فيه الملك أعضاء البرلمان.الفرنسية النورمندية
  :انظر في التفاصيل

- Bond; La Reyne le Veult: The making and keeping of Acts …, op.cit., pp.2,3. 
- Anson; The Law and Custom of the constitution, Vol.1, op.cit., pp.334, 339.                

  - ;p.cit., op… The making and keeping of Acts :La Reyne le Veult Bond ,.3 .                  : انظر )3( 
كـاثرين  عن اكتشافه زنى زوجته الخامسة الملكة       الناجم  ، وجي الحزين للملك هنري الثامن     وتتعلق هذه الظروف بالتاريخ الز      )4( 

وإنمـا  ، غير أن الإعدام لم يكن مقرراً بعد إجـراء محاكمـة    ، وتصميمه على إنهاء زواجه لا بالطلاق وإنما بإعدامها        ، هاوارد
يوافق الملك شخصياً على مشروع القانون بعد الاسـتماع         وهو ما يتطلب أن     ، بموجب مشروع قانون بتجريد حقوق الملكة كاثرين      

فقد قرر الملك أن يدخل نصاً جديـداً        ، ويثير شجونه ، ب المواجع على الملك   ولما كان ذلك الأمر من شأنه أن يقلِّ       ، إلى كامل نصه    
 :يقضي بأن) هة أملاكوبموجبه يجوز إعدام أي شخص دون محاكمة أو نفيه أو مصادر(Act of attainderالتجريد على قانون 

ة وتعلن وتبلغ هذه الموافقة في غيب،  عليها بيده اًوموقع ، Great Sealالأكبر تعطى موافقة الملك بخطابات ملكية مصدقة بالختم "
أي مجلـس   (  إلى اللوردات الروحيين والدنيويين وإلى أعضاء مجلس العموم المجتمعين سوية في مجلس البرلمان الأعلى                الملك
  ."ت عن الملك شخصياً دروترتب هذه الموافقة آثارها المشروعة كما لو ص، )دات اللور
   ;p.cit., op1., VolThe Law and Custom of the constitutionAnson ,.335       .                                :انظر 

Bond; La Reyne le Veult: The making and keeping of Acts …, op.cit., p.3. 
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لتـي أقرهـا   أعضاء مجلسي البرلمان اللوردات والعموم ـ عن موافقته على مشروعات القـوانين ا  

  .البرلمان

 ففي عام   .لجنةال العمل بطريقة منح الموافقة بواسطة       انقطع، ات من القرن الماضي     يوفي فترة الستين  

ولدى وصول حاجب مجلس اللوردات الملقب بالقضيب الأسود قاعة مجلس العموم لـدعوة              ، 1960

عـن  ، باسمه ونيابة عنه  ، لان  أعضائه لحضور المراسم التي تقوم بها اللجنة التي عينها الملك للإع          

 من الأعضاء ـ بعد النقاش الحاد الذي كان دائراً فـي   عددرفض ،  موافقته على مشروعات القوانين

وقد تكررت هذه الكارثة في      .تلك المراسم لفاعتقلوا بسبب عرقلتهم    ،  المراسمتلك  ـ حضور    المجلس

موم المنصة متوجهاً نحو قاعة مجلـس       عندما ترك رئيس مجلس الع     ، التاريخففي ذلك    ، 1965عام  

وكان من نتائج ذلك صدور قانون       .واصل بعض الأعضاء إلقاء خطاباتهم    ،  لحضور المراسم  اللوردات

 Royalقانون التصـديق الملكـي    أطلق عليه، ينظم إجراءات منح الموافقة الملكية 1967في عام 

Assent Act 1967.  

لكـنهم  ،   الموافقة الملكية  عن منح ضون يعلنون رسمياً    لمفوما زال اللوردات ا   ، وفي الوقت الحاضر    

فـإن مـنح    ، وطبقاً للقانون المـذكور      .يفعلون ذلك عادة في قصر بكنغهام بدلاً من مجلس اللوردات         

وذلـك  ،  توفيراً للوقت والجهـد      كل مجلس من مجلسي البرلمان على حده      الملكية يعلن في    الموافقة  

  .)1(ما في حال غيابهماأو من ينوب عنه،  ينمجلسال ي رئيسبواسطة

فإنها تختلف بحسب الموضـوع الـذي تتناولـه مشـروعات            ، لموافقة الملكية وفيما يتعلق بصيغة ا   

غلـب  ــ بالنسـبة لأ  1850 منـذ عـام  كذلك ـ  و( شروعات القوانين العامة فبالنسبة لم، القوانين

التـي  ذاتها الصيغة ب فإنها تعطى )ة ذات الصبغة المحليPrivate Bills  مشروعات القوانين الخاصة

،  المتعلقـة بالتشـريع    Petitions العـرائض    نن على الإجابة ع   يكان ملوك القرن الرابع عشر معتاد     

وذلك على الشـكل   Norman Frenchباللغة الفرنسية النورمندية أي ،  أيضاً نفسهاللغة القديمةاوب

 The Queen (The King) '' لإنجليزيـة ومعناها با، "La Reyne (Le Roy) le veult" : الآتي

wills it '')   كما أن عبـارة  ، )كأي أن الملكة ـ أو الملك ـ ترغب في ذل"  Soit fait comme il 

est désiré" الإنجليزية التي تعني ب" So be it as it is desired "  )كن مـا هـو    :وترجمتهافَلْـي 

 Personal  الشخصـية كية على مشروعات القوانينللإشارة إلى الموافقة الملتستعمل ) مرغوب فيه

                                                           
في حضـور مجلسـي البرلمـان    الملكية بقيام لوردات مفوضين بالإعلان عن الموافقة       المتعلقة  مع العلم أن المراسم التقليدية        )1( 

  .هاأي بمناسبة فض،  عند نهاية كل دورة برلمانيةزالت متبعةمجتمعين ما 
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Bills )  أو ما شابه ذلك مـن الأمـور المتعلقـة           وضع معين تتعلق بعقار أو ملكية أو      تلك التي   وهي 

  .مثلاً  كمشروع قانون للطّلاق ) مابالشؤون الشخصية لفرد

 أما الموافقة على مشروع قانونٍ ماليTax (or Supply) Bill ، فتكـون  ، ية مـثلاً كقانون الميزان

 La Reyne (Le Roy) remercie ses bons sujets, accepte leur benevolence, et ''صيغتها

ainsi le veult "  ،   ومعناهـا بالإنجليزيـة'' The Queen (The King) thanks her good 

subjects, accepts their benevolence, and also wills it '' )  لملـك ـ    ـ أو ا الملكـة أي أن

  .)1 () أيضاً وترغب فيه، )كَرمهم ( إحسانهم وتقبل ، الطيبين رعاياهاتشكر 

  Withholding Royal Assent : ثانياً ـ حجب الموافقة الملكية
لإجـراء  ولهـذا يسـمى هـذا ا       ، الموافقة الملكيـة   منحترفض   قد   ةفإن الملك ،  من الناحية النظرية  

، Suspensive veto ليس اعتراضاً توقيفياً أو مؤقتاًالاعتراض ولكن هذا ، "الاعتراض على القوانين"

، وسـورية ، ريكيـة كالذي يتمتع به كثير من رؤساء الدول كما هو الحال في الولايات المتحـدة الأم              

إذ لا يمكن للبرلمان التغلب ،  Absolute veto وإنما هو اعتراض مطلق، وغيرهم من الدولومصر 

فهذا الحـق يتميـز بصـفتَي النهائيـة         ، لموافقة على القانون من جديد      على هذا الاعتراض بإعادة ا    

 وسـيلة  فلا توجد أي، حيث يؤدي اعتراض رئيس الدولة إلى قبر مشروع القانون نهائياً         ، والإطلاق  

  .دستورية تمكّن البرلمان من تجاوزه أو التغلب عليه

الرفض تكون برد مقتضـب  هذا غة في حال رفضت الملكة الموافقة على مشروع القانون ـ فإن صي و

  .)2(وذلك كي لا يستَفَز البرلمان فيقوم بحجب الأموال عن التاج، فيه شيء من المراوغة

نتيجـة ظهـور    ، أخذ حق الملك في الاعتـراض فـي التلاشـي           ، ولكن مع تطور النظام البرلماني      

 . حجر الزاوية فـي هـذا النظـام        المسؤولية الوزارية وانتقال حقوق الملك إلى الوزارة التي أصبحت        

كان في عهـد الملكـة آن       ، وتجدر الإشارة إلى أن آخر استعمال لحق رفض التصديق على القوانين            

Anne ،   عندما رفضت التصديق على مشروع قانون الميليشيا الاسـكتلنديةScottish militia Bill 

                                                           
  -  ;pp.cit., op1., VolThe Law and Custom of the constitutionAnson ,.337 ,338  .               : انظر  )1( 

- Bond; La Reyne le Veult: The making and keeping of Acts …, op.cit., pp.2,3.  
- Hayter, Paul; Companion to the Standing Orders and guide to the Proceedings of the House of 
Lords, (The United Kingdom Parliament, House of Lords Publications, 20th edition, 2005), pp.166, 
et seq.                                                                                              

 ـ، "La Reyne (or Le Roy) s'avisera" :هــي وهـذه الصيغــة   )2(   The Queen (The "  :ي بالإنجليزيـة ـوتعن
King) will consider it '' )  أي أن الملكة ـ أو الملك ـ ستنظر في الأمر(. 
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 La Reyne (or Le Roy)"شؤومة فإن العبارة الم، ومنذ ذلك التاريخ، )1(1708 سنة  آذار11في 

s'avisera"      حتى لقد   ، )2 ( لم تستخدم من قبل أي ملك  دـ      ع   بعـدم   اًقطاحـق الاعتـراض الملكـي س

  .)Fallen into desuetude)3الاستعمال 

وأن لـه   ،  التاج لم يفقد حقه في الاعتـراض       إن :فقد وجد في بعض المناسبات من يقول      ، ومع ذلك   

 خلال الأزمة التي Unionist Party أعضاء الحزب الاتحادي جادلفقد  .والاستخدامه في بعض الأح

أن ،  في ايرلنداHome Rule Billقانون الحكم الذاتي  مشروع بشأن 1914/ 1913نشأت في عامي 

  .)4(ئهأن هناك فرصة جدية ومتاحة أمام الحكومة لإحياو، حق الاعتراض الملكي لم ينقضِ

وتؤيـد  ، منح الحكم الـذاتي لايرلنـدا     حرار في ذلك الوقت كانت تؤيد       وعلى الرغم من أن حكومة الأ     

، وهم من البروتسـتانت   ، Ulsterألستر    في  الشمالية الايرلنديةالمقاطعات  فقد كان سكان    ، الكاثوليك

كان كل طـرف مقتنـع      و، لون على محاربة مشروع القانون    يعم، وتؤيدهم المعارضة من المحافظين   

  .بعدالة قضيته

حكومة الأحرار المؤيدة من قبل أعضاء حزب العمال والـوطنيين الايرلنـديين مـن تمريـر                وتمكنت  

إلا أنـه كـان     ، جلس اللـوردات رفضـه    ولكن م ، 1912انون في مجلس العموم في سنة       مشروع الق 

                                                           
على أنـه    Anne آن الملكةعلى الرغم من أن الكتب القانونية والتاريخية تشير عموماً إلى الاعتراض الأخير الذي مارسته                 )1 (

 والرسمية نت ـ وكثير من المطبوعات الحكومية فإن الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني على شبكة الانتر ، 1707حدث في عام 

  .1708ـ يؤرخ واقعة الاعتراض تلك على أنها حدثت في عام 
  : انظر في ذلك  )2( 

- Bagehot, Walter; The English Constitution "Second Edition 1873'' (London; Oxford University 
Press, World’s Classics, 1928), p.75.                     
- Anson; The Law and Custom of the constitution, Vol.1, op.cit., p.337.    
- Finer; The Theory and Practice of Modern Government '' In Two Volumes "(London; Methuen & 
CO. LTD, First Published in 1932), Vol.2, pp.1115, 1116. 
- Bond; La Reyne le Veult: The making and keeping of Acts at Westminster, op.cit., p.2.  

  :انظر في ذلك  ) 2( 
- Wilson, Geoffrey; Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law (London; 
Cambridge University Press, 1966), p.30. 
- Dicey; Introduction to the Study of the law of the Constitution, op.cit., p.xxiii (At Introduction, In 
footnote No.1).                                                                                            

واحـد مـن   وهو ، ي وجودهغير مشكوك فهو حق  veto" of the King''ويذكر الفقيه دايسي أن ما يسمى باعتراض الملك 

 كمـا يـذكر     .الزمان على الأقـل    ولكن هذا الاعتراض لم يمارس منذ قرنين من       ، أكثر الامتيازات الملكية غير المتنازع عليها     

 :ومنهـا أن  ، تعود إلى أعراف أو اتفاقات الدسـتور      أن هناك عدة مبادئ أساسية      ، من مؤلفه المذكور  / 25/دايسي في الصفحة    

   ."ـ على أي مشروع قانون أقر من قبل مجلسي البرلمان  ـ أو لا يستطيع الاعتراض وافقالملك يجب أن ي"
  ;pp.cit., opThe Theory and Practice of Modern GovernmentFiner ,.1116 ,1117               : انظر )3 (
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طبقاً لقانون البرلمـان لعـام   ـ ة بعد تقليص سلطات مجلس اللوردات  بالإمكان التغلب على هذه العقب

 بيد أنـه مـع اقتـراب        .1914أي في عام    ، وضع موضع التنفيذ بعد مرور سنتين     يلك  ـ وبذ  1911

وانقسم الرأي العام البريطاني إلى قسـمين       ، كثر تهريب الأسلحة إلى مقاطعة ألستر     ، الساعة الرهيبة   

وبدا واضـحاً أن الملـك      ، وبدت البلاد على شفا حرب أهلية     ، متساويين تقريباً بخصوص هذه الأزمة    

 بونار لـو " حسبما جاء في مذكرة ، ني مهما كان الاتجاه الذي سينهجه   نصف الشعب البريطا   سيغضب

"Bonar Law 1(1912 عام أيلول/  التي سلمها للملك جورج الخامس في سبتمبر(.  

واستشار الكثيرين مـن رجـال      ، دعا الملك جورج الخامس إلى عقد مؤتمر في قصر بكنغهام         ، ولذلك

  .ة رفضه تصديق مشروع القانون المذكورالدولة في مدى دستوري

 Herbert Henry  "ربرت هنري أسكويثه" حينذاك وقد جاء في المذكرة التي قدمها رئيس الوزراء 

Asquith  )  وهو زعيم حزب الأحرارLiberal Party  ( إلـى الملـك   1913 عـام  أيلولفي شهر 

لم يسبق لملك أن حـاول  ،  Anneكة آن منذ تاريخ مبكر نسبياً من عهد المل« :)2(جورج الخامس أنه  

 كان عندنا ملـوك   ، ومنذ ذلك التاريخ     .حجب موافقته عن مشروع قانون حصل على موافقة البرلمان        

ـ ولا حتـى الملـك جـورج         إلا أن أياً منهم   ،  شخصيات قوية لها أفكارها وبصماتها المعروفة        وذو

 ـ  لم يحلم قط بإحياء حق الاعتراض القـديم الـذي   الثالث أو الملكة فيكتوريا أو الملك إدوارد السابع 

  .» كان يتمتع به التاج

يقضي بأن شـاغل العـرش يقبـل        ، الآن عرفاً راسخاً منذ مئتي سنة     إن لدينا   « :وتابع أسكويث قوله  

 بـذلك بعضـاً مـن حقوقـه         دقَوإذا كان الملك قد فَ    ، آخر الأمر بناء على مشورة وزرائه     ويعمل في   

الحكـم   واستقر،  عن زوابع وتقلبات السياسة الحزبية     دعِب بهذا الوضع يكون قد أُ     فإن التاج ، نهوسلطا

كل من العرف الطويل والاعتقاد العام الراسخ بأن مكانته هي          مدعوم ب  على أساس صلب متين      يالملك

  . »الوطني كياننا  كل قيمة لاستمراريعلو حصن

 إذ لا تقبـل أي    ، الة الوزارة فقط  ريق إق كما أوضح أسكويث أن حق الاعتراض يمكن استخدامه عن ط         

  .وزارة ممارسة التاج لهذا الحق دون أن تستقيل

 له نشـرتها   في مقالةLord Halsburyٍذكر لورد هالسبري  ، 1913في الخامس من نوفمبر عام و

نة  س ةثلاثمئ أو   يمئتمنذ  قال بأن اعتراض الملك ألغي      قد ي « :يأتصحيفة التايمز في اليوم التالي ما ي      

                                                           
   ;et seq27., pp.cit., opawL… Cases and Materials on ConstitutionalWilson , .              : انظر  )1 (
                                                                                                                   .Ibid., pp.32,33: انظر  )2 (



      حسن البحري                                  2008-الأول العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 425 

 وإنـه  . الكلمة من معنى أن نتحدث عن كون اعتراض الملك قـد ألغـي    فيإنه هراء بكل ما     ؛  مضت  

من ن  ويكو، ذا أريد لشيء ما أن يصبح قانوناً       جزء أساسي من الدستور البريطاني القول بأنه إ        بمنزلة

عضـاء مجلسـي   فإنه يجب أن يحظى هذا الشيء بموافقة كلّ من الملـك وأ           ،  ملزماً ومنتجاً لآثاره   ثم

1( »اللوردات والعموم 
3

(.  

اً على أمر  إن الملك ـ عندما يكون مصر  ،لملكيةا وهو من مناصري ، Lord Esherوقال لورد اشر 

وإلا فـإن   ، ـ ليس أمامه من خيار سوى الموافقة على مشورة وزرائه ماداموا يملكون الأغلبية               ما

 وأبلغ لورد اشـر الملـك جـورج         .معنى له إطلاقاً    لا المبدأ الدستوري المتعلق بالمسؤولية الوزارية    

 إذا قدم إليه للتوقيع من قبل وزير يملك          يوقع على أمر إعدامه    إن الملك يجب أن   «  :الخامس بالآتي   

 ،الأساسـي   بهذا المبـدأ    إذا كان هناك أي عبث أو تلاعب         و .)مجلس العموم   ( الأغلبية في البرلمان    

2( »م الملكي الحكذلك سيعجل بنهايةفإن 
1

(.  

ة وجاءت وزارة أخـرى تحـل   فإن رفض التوقيع استقالت الوزار    ، وهنا بات الملك في حيرةٍ من أمره      

وإن وافق علـى    ، ة في الانتخابات العامة    الملك وامتيازاته المادة الرئيس    وربما تكون حقوق  ، البرلمان

 أن  غيـر  .إلى حرب أهلية  وربما أدى ذلك    ، مشروع القانون وصدقه أغضب النصف الآخر من الشعب       

وظهرت الحاجة  ، الأفق نذر الحرب العالمية الأولى    إذ بدت تلوح في     ، حلّ هذه الأزمة جاء من الخارج     

، وخرجـت متفقـة   ، واجتمعت الأحزاب كلها في مـؤتمر     ، ولم شمل الأمة  ،  لتوحيد الصفوف    الماسة

وبذلك ، 1914 سبتمبر عام    18خ  وصدق عليه الملك بتاري   ، ت أزمة مشروع قانون الحكم الذاتي     وانته

 Government ofكما يعرف أيضاً بـ  ( Home Rule Act, 1914وحمل اسم ، أصبح قانوناً نافذاً

Ireland Act( )3
2

(.  

                                                           
   ;p.cit., opThe Theory and Practice of Modern GovernmentFiner ,.6111    .                 : انظر  )1  (
) 2(  « Lord Esher……. informed George V : "The King would have to sign his own death-warrant, if it 

was presented to him for signature by a minister commanding a majority in Parliament.  If there is 
any tampering with this fundamental principle, the end of the monarchy is in sight ».                           

 ;London; (" A Commentary"Parliamentary Government in England Laski, Harold J :       انظـر     
George Allen & Unwin Ltd, Fourth Impression, 1950), p.429.                                                          

   ;IntroductionAt (xxiii ., p.cit., op.. …Introduction to the Study of Dicey.(                 :انظر في ذلك  ) 3( 
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  :يالتفويض التشريع: المطلب الثالث

، رجلاًماعدا أن يجعل المرأة     ،  البرلمان يستطيع أن يفعل كلّ شي      أن" من الأقوال الشائعة في بريطانيا      

ـ هو فـي   De Lolme "دي لولم"القديم ـ المنسوب إلى السويسري  وهذا القول . )1("امرأةوالرجل 

" ألا وهو مبدأ ، حقيقة الأمر تأكيد لأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري البريطاني         

، "دايسـي "طبقاً للفقيـه  و . في مجال التشريعThe sovereignty of Parliament " سيادة البرلمان

  :)2(يةلمبدأ يعني أموراً ثلاثة هي الآتفإن هذا ا

كمـا أن القـوانين الأساسـية أو الدسـتورية          ،  لا يوجد قانون لا يستطيع البرلمـان تغييـره           ـ 1

Fundamental or Constitutional laws  لبموجب الدستور الإنجليزي بواسـطة الهيئـة  تعد 

  .Ordinary lawsالعادية القوانين  المتبع عند تعديل  ذاتهالأسلوببو، ) أي البرلمان( ذاتها

 أساسية   واضح بين القوانين التي لا تعد       لا يوجد في ظل الدستور الإنجليزي أي فاصل أو تمييز          ـ 2

 فإن اللغة التي تعبر عن وجود اختلاف بين مصـطلحي  ومن ثم . كذلكدستورية وتلك التي تعد أو  

و ، ر في القوانين العادية القائمة التي يمكن أن تغيLegislative Assemblyة الجمعية التشريعي

ل ليس فقط فـي القـوانين    التي بإمكانها أن تعدConstituent Assemblyالجمعية التأسيسية 

 في الأحاديث السياسـية     إلاّلا وجود لها    ، وإنما في القوانين الأساسية والدستورية أيضاً     ، العادية

  . في البلدان الأجنبيةالمتداولة

 ـ3  أو أي، و هيئة مـن الأشـخاص   أي شخص أ، البريطانيةالإمبراطوريةفي أي جزء من  لا يوجد  

يمكنها إلغاء أي تشريع وافق عليه البرلمان البريطـاني علـى           ، سلطة قضائية أو غير قضائية      

  .)3(أو لأي سبب آخر مهما يكن، أساس أن هذا التشريع باطل أو مخالف للدستور

                                                           
 )1(  « It is a fundamental principle with English lawyers, that Parliament can do everything but make 

a woman a man, and a man a woman.».                                             
   ;p.cit., opIntroduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey ,.41                          . :انظر 

                                                                                        .Dicey; Ibid., pp.84-87: راجع في التفاصيل  )2( 
إذ يعدل وفقـاً    ، وذلك لأنه لا يتطلب إجراءات خاصة لتعديله      ، تجدر الإشارة هنا إلى أن الدستور البريطاني هو دستور مرن            )3( 

ن الموضوعية ـ بـين القواعـد الدسـتورية     ولهذا تختفي التفرقة الشكلية ـ دو ، للإجراءات ذاتها التي تعدل بها القوانين العادية
لأن هذه الرقابة لا تثـار إلا  ، لا وجود لها في بريطانياالرقابة على دستورية القـوانين  مسألة فإن ،  وبناء عليه.والقوانين العادية 
أحكامه وقواعده عن   وذلك لأن مرونة الدستور تعني أن يكون في وسع السلطة التشريعية تعديل             ، الدساتير الجامدة في الدول ذات    

فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتنـاع عـن تطبيـق             ، طريق الإجراءات نفسها التي تتبعها بشأن تعديل القوانين العادية        
ولـذا يعـد    ، لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرتبة مساوية للنصوص التشريعية العاديـة           ، القانون بحجة مخالفته للدستور   

  .على أساس أن النص اللاحق يلغي السابق، لعادي فيما خالف فيه الدستور أنه قد عدلهالتشريع ا
مطبعـة  ، دمشق؛ منشورات جامعة دمشـق    ( فيصل كلثوم ؛ دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية          . د :راجع في ذلك    

  .105 ، 88 ، 87ص ،  )2005ـ 2004طبعة سنة ، الروضة
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 أحدهما إيجـابي والآخـر      :ن   وجهي ،فإن للسيادة التي يتمتع بها البرلمان في مجال التشريع        ، وهكذا

مهما يكـن   أو إلغائه   فإن فحواه أن البرلمان له الحق في وضع أي قانون           ،  أما الوجه الإيجابي   .سلبي

في مجال اختصاصه   فإنه يعني عدم وجود هيئة أخرى تنازع البرلمان         ، وبالنسبة للوجه السلبي  ، نوعه

  .التشريعي

عام  Glorious Revolution "الثورة المجيدة"  في مجال التشريع بتفجير وقد تأكدت سيادة البرلمان

وهو الذي ، المعروف بتمسكه بنظرية الحق الإلهي   James II في وجه الملك جيمس الثاني 1688

فكانت هذه الأسـباب وأشـباهها      ، قائمة  وتعطيل العمل بالقوانين ال   ،  وضع القوانين الجائرة     فيدأب  

إيذاناً باندلاع لهيب الثورة المذكورة التي توج بها الشعب الإنجليزي كفاحه ضـد السـلطان المطلـق                 

،  الذي أقره مجلسا البرلمانBill of Rights وكان من ثمار هذه الثورة وضع قانون الحقوق .للملوك

 ـWilliam of Orangeـ وليم أورنج وصدق عليه الملك الجديد   حيـث تقـرر   ، 1689 في سنة  

نه يكون مفوضـاً بـذلك مـن        فإ، نما يمارس سلطته في وضع القوانين     بموجبه أول مرة أن الملك حي     

، كما تقرر أيضاً أن ليس للملك سلطة تعطيل أو وقف تنفيذ القوانين أو الإعفاء من تطبيقها               ، البرلمان

وهي التي يطلق عليها الإنجليـز الأوامـر         ( اللوائح كما ضعفت أيضاً سلطة الملك الخاصة في إصدار       

Orders    أو الإعلانات Proclamations(  ،    ًلأن أمرهـا   ، إلا أن خطرها زال   ، ومع أنها لم تلغَ نهائيا

  .)1(ليها أو تحذف منها شيئاًإانحصر في تذكير أبناء الوطن باحترام القوانين دون أن تضيف 

ض   ، دة  ا كان البرلمان هو صاحب السيا     ولمأية سـلطات لأشـخاص أو هيئـات         فإن بإمكانه أن يفو 

  .)2(ضهاكما بإمكانه في الوقت نفسه أن يسحب ببساطة السلطات التي فو، أخرى

وأن تباشـر السـلطة     ، ولئن كانت القاعدة المستقرة أن تباشر السلطة التشريعية مهمـة التشـريع             

 تفـويض السـلطة     مفهوم أن يتردد البرلمـان فـي      فمن ال ، التنفيذية مهمة تنفيذ التشريع لا تقريره       

، )3( المـرن  بالفصل النسبي أُخِذَ  ، تإلا أنه أمام استحالة الأخذ بالفصل المطلق بين السلطا        ، التشريعية

                                                           
   ;seq., et37., p.cit., op1., Vole Law and Custom of the constitutionThAnson.                      : انظر  )1( 
    .226، 225 ص ،مرجع سابق، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية،  بايلي . سيدني د: انظر  )2( 
                            Report of the Donoughmore Committee on Ministers’ Powers, 1932, p.4: انظر  )3( 

لدراسة أسباب القصور في الإجراءات      1929عام  وهي لجنة برلمانية شكلتها الحكومة البريطانية       (     وقد ذكرت لجنة دونومور     
 أي  أنه لا يوجد في بريطانيـا     ) التشريعية ووسائل علاجه بما يكفل سرعة التشريع لمتابعة الإصلاحات الجوهرية المراد تحقيقها             

بل إن الممارسة العملية تشير إلى ضـرورة وجـود          ، شيء من قبيل الفصل المطلق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية         
وذكرت أيضاً بأنه كانت هناك محاولات للفصل بين تلك السلطات في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة                 ، تداخل بين تلك السلطات   

  .وفرنسا إلا أنه ثبت إخفاقها
« There is no such thing as the absolute separation of legislative, executive, and judicial powers; in 
practice it is inevitable that they should overlap.  …  Attempts (in USA and France) to keep them 
apart have been made but have proved unsuccessful ».                   
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بتفويض السلطة التنفيذية جانباً من اختصاصاته      ،  مبكر ومنذ زمنٍ ، قام البرلمان في بعض المناسبات    و

،  نفسـه  إصدار أوامر أو قرارات يكون لها قوة القـانون البرلمـاني          لتمارسها عن طريق    ، التشريعية

  .)Statutory Instruments)1 اسمفي البرلمان البريطاني ويطلق عليها 

حتى « فعلى سبيل المثال كان هناك قانون أساسي في القرن الرابع عشر يحتّم عدم تصدير أي صوف                 

النص فوض إلى الملك ومجلسه سـلطة خاصـة         فهذا  ، » يصدر من الملك ومجلسه نص مغاير لذلك        

قانون تعديل قانون   " خول  ،  وفي بداية القرن التاسع عشر     .لتقرير موعد إنهاء تحريم تصدير الصوف     

ـ وهو الذي أصدره أول برلمان بعـد الإصـلاح سـنة      Poor Law Amendment Act"الفقراء 

 سلطة إعلان أسماء أي عدد من Poor Law Commissioners ـ مفوضي قانون الفقراء  1834

كما منح القانون هـؤلاء المفوضـين       ، الأبرشيات يعدونه ملائماً من أجل إدارة قوانين إعانة الفقراء        

 ولاشك أن هذا يعد تفويضاً للسلطة       .سلطة إدماج الأبرشيات بعضها في بعض لتحقيق الإدارة الملائمة        

  .)2(من جانب البرلمان

ولاسيما بعـد الحـرب العالميـة       ،  للسلطة التشريعية خلال القرن العشرين       قد كثر تفويض البرلمان   و

وما أدت إليه من    ، بسبب الطفرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي ميزت ذلك القرن          ، الأولى  

ل السلطة التنفيذية تبعات هذا التغيير فـي        وتحم، تغيير في مفهوم الدولة وازدياد نشاطاتها وتنوعها        

   .)3(ر ما أفرزه التقدم التكنولوجي من مسائل فنية معقَّدة تحتاج إلى درايةٍ وخبرةٍ فنيةٍ عاليةإطا

                                                           
 : يعنـي Statutory Instrumentsفإن مصـطلح  ،  وفقاً لما ورد في مسرد المصطلحات المستعملة في البرلمان البريطاني )1( 

ـ التي يصدرها الوزراء تنفيذاً للسلطات الممنوحة لهم بموجـب   Force of Lawأي التي لها قوة القانون ـ القرارات بقوانين  "

أو بتثبيـت الأسـعار      ، Fees ومثالها القرارات بقوانين المتعلقة بتحديـد الرسـوم          .الصادرة عن البرلمان  التشريعات الأساسية   

من دون أن تكون هناك حاجة لاستصدار قانون في هذا          ، أو المتعلقة بتعديل هذه الرسوم وتلك الأجور زيادة أو نقصاناً           ، والأجور

   ".الشأن من البرلمان 

أو أوامـر    ، Rulesأو قواعد أو أحكام      ، Orders أوامر   :من حيث التطبيق العملي صيغاً متعددة منها        وتتخذ القرارات بقوانين    

 التشѧريع المفѧوَّض  ؛ ويطلق على مجمل هـذه العمليـة اسـم     Regulations أو تنظيمات، Orders in Council في المجلس 

Delegated Legislation ،انوي  أوѧѧريع الثѧѧالتش Secondary Legislation  ، ي أوѧѧريع الفرعѧѧالتش  Subordinate 

Legislation ، لتمييزه عن التشريع الأساسيPrimary Legislationالذي يصدر عن البرلمان في الأحوال العادية .  

                                                      .UK Parliament; Glossary - Parliamentary Jargon Explained:انظر 
Available at: http://www.parliament.uk/glossary/glossary.cfm   

  .258، 257 ، 226 ص ،مرجع سابق،  بايلي ؛ الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية. سيدني د: انظر  )2( 
                             .Report of the Donoughmore Committee on Ministers’ Powers, 1932, p.5 : انظر  )3( 

طبعـة سـنة    ، عة جامعة عـين شـمس     القاهرة؛ مطب ( في الأنظمة السياسية المعاصرة      الأيديولوجيات وأثرها ، رمزي الشاعر . د

  .295 ، 294، 286ص ، )1988
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 لا يمكـن    خطورتـه إلا أن   ، الرغم من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها نظام التفويض التشريعي         وعلى  

ية على حساب الفـرد      إلى تمجيد الملاءمة الإدارية والمزايا القوم      نحيث يميل البيروقراطيو  ، إنكارها

،  يفرض على الشعب عملاً غير معقول      قد، ميته لتحقيق نتيجةٍ مرغوبٍ فيها    وحريته ؛ فالموظف في ح    

وعلاوةً علـى   ، ...ي يتطلبها وتعطيه سلطة وضع القواعد في ظل القانون النظامي الفرصة التامة الت          

 .ي أو كلي للحكـم الدسـتوري      فقد تستخدم سلطة تفويض الصلاحيات التشريعية في تعطيلٍ جزئ        ، ذلك

 ـ، فإذا ما استخدم البرلمان سلطته التشريعية غير المحدودة في تفويض تلك السلطة لهيئةٍ أخرى              إن ف

  .)1( يتوقفذاتهالحكم البرلماني 

 التشريعية من قبل البرلمـان إلـى السـلطة          تفويض السلطة وقد ثار بعض القلق بخصوص ممارسة       

 1929 بنشر كتابٍ له في سنة Lord Hewartلورد هيوارت لقضاة وهو عند قيام أحد كبار االتنفيذية 

 فقد رأى هيوارت في نظام تفويض التشـريع  .The New Despotism " الاستبداد الجديد" بعنوان 

تهديداً خطيراً لأهم سـمتين مـن سـمات الدسـتور           نظراً لأنه يشكل    ، كارثة تهدد الحكم الدستوري     

 ، Rule of Lawوحكم القانون  ، Sovereignty of Parliamentلمان وهما سيادة البر، البريطاني

أن التحكم في ممارسة السلطة التشريعية عن طريـق البيروقـراطيين دون حـدود              هيوارت  واعتبر  

   .)2(سيؤدي إلى الاستبداد

 ومـا  ين أوساط السياسيين والبرلمانيينوبسبب الضجة التي أحدثها كتاب هيوارت ب، 1929وفي عام   

 ـ          تل  شـكلت الحكومـة     ،يتها من انتقادات بشأن نمو وتزايد سلطات الحكومة وجهازهـا البيروقراط

رلمانية كتعزيـز لمصـداقيتها ـ    ـ ضمت شخصيات من مختلف الأحزاب البلجنة برلمانية  البريطانية 

عن طريق السلطات التي تمارس دراسة  «مهمتها  Earl of Donoughmoreدونومور رئاسة إيرل ب

أو بواسطة أشـخاص أو هيئـات     ،  منهم توجيهأو بناء على    ، بواسطة وزراء التاج   المفوض   التشريع

 تقرير عن الضمانات المرغوب فيها أو اللازمة للمحافظة علـى المبـادئ             تقديم ثم   ،من قِبلهم معينة  

  .)3(»الدستورية لسيادة البرلمان وسمو القانون 

في تقريرها الذي نشـرته فـي سـنة     Donoughmore Committeeدونومور لجنة اعترفت وقد 

البرلمـان لديـه أسـباب    وأن ، )4( ا قد أصبح عرفاً سائداً في إنجلتربأن التفويض التشريعي   ، 1932

                                                           
  .227 ص ،مرجع سابق،  بايلي ؛ الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية. سيدني د: انظر  )1( 
  .228 ص ،مرجع سابق، يمقراطية البرلمانية الإنجليزية بايلي ؛ الد. سيدني د: انظر  )2( 
   ;et seq208., pp.cit., opLaw… Cases and Materials on ConstitutionalWilson , .              : انظر  )3 (
                        .Report of the Donoughmore Committee on Ministers’ Powers, 1932, p.14: انظر  )4( 

أنها لا تتفق البتة مع أولئك النقاد الذين يعتقدون بأن الممارسة المتعلقة بتفويض التشريع سيئة بمجملها                " دونومور"وقد أكدت لجنة    
  .بشرط أن تمارس السلطات التشريعية وتؤدي وظيفتها بالطريقة الصحيحة، بل على العكس رأت فيها مزايا مؤكَّدة ، 
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ويساعد على ذلك عدم وجود موانـع ذات        ، حقيقية تدفعه إلى تفويض جانب من سلطاته إلى الحكومة        

ووضـعت لـذلك    ، ف في التفويض التشـريعي    ظاهرة الإسرا انتقدت  إلا أن اللجنة قد     ، طابع دستوري 

وطالب الغالبية من أعضاء اللجنة بضرورة استمرار التفويض لمواجهة احتياجات          ، ضوابط لاستخدامه 

بضـرورة تأكيـد الرقابـة    وطالبـت  ، ولذلك اقترحت اللجنة دعم أسلوب التفويض التشريعي      ، المجتمع الجديد 

  .)1(خاص من البرلمانتفويض من تشريعات بناء على  الحكومة ما تصدرهالبرلمانية والقضائية على 

، ضـماناته   و ، اسـتعماله مبررات التشريع المفـوض أو أسـباب تزايـد          ي عن   أتوسنتحدث فيما ي  

  :وذلك من خلال الآتي ، اطرهومخ

  : Justifications of delegated legislation  ـ مبررات التشريع المفوضأولاً
  إن العديـد مـن     إذ، ى عنها بالنسبة للحكومة المعاصـرة     يزة حتمية لا غن   إن التشريع المفوض هو م    

 ها الحكومة اسـتناداً إلـى     لنشاط البشري يتم تنظيمها بواسطة الأوامر واللوائح التي تصدر        امجالات  

2( عن البرلمانةصادرال قوانين التفويض بموجبضة لها السلطات التشريعية المفو(.   

  :)3(يأتمفوض أو أسباب نموه وتزايد استعماله فيما يوتتجلى مبررات التشريع ال

  The pressure of parliamentary time :  ضغط أو قلة الوقت البرلماني ـ1

في الأفكار بسبب التغير الحاصل ـ وجدت الدولة نفسها  ، ء النصف الأخير للقرن التاسع عشرأثنافي 

الاهتمـام  و، ل في بعض أوجه النشـاط البشـري  بالتدخملزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ـ  

، الـخ ... والأمـن  ،والتعليم، والإسكان، الصحة العامة ك، المجتمعالتي تهم أفراد     الضرورية   بالشؤون

                                                                                                              
« We do not agree with those critics who think that the practice is wholly bad. We see definite 
advantages, provided that the statutory powers are exercised and the statutory functions are 
performed in the right way ».                                                                        

 .296، 295ص ، مرجع سابق، ...الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية، رمزي الشاعر.  د: انظر  )1( 
لدرجـة  ، إلى أن استعمال الحكومة البريطانية للوائح التفويض التشريعي يتزايد يوماً بعد يوم           ،  تجدر الإشارة في هذا الصدد        )2( 

تتفاوت في الحجم من صفحة واحدة إلـى  ، تصدر كل سنة  Statutory Instrument عيةأداة تشري/  3500 /قرابة هناك أن 
 ولعل هذا ما يفسر لنا ما يتردد على ألسنة بعضهم من وجود قاعدة عرفية فـي انجلتـرا مؤداهـا أن                      .عدة مئات من الصفحات   

  .ت الحكومةالحكومة هي التي تباشر سلطة التشريع في حين يقتصر دور البرلمان على رقابة سلطا
  :  في التفاصيلانظر

- U.K Parliament; Statutory Instruments (House of Commons Information Office, Procedure Series, 
Factsheet L 7, Parliamentary Copyright: 2005), pp.1-10.  
- UK 2005 - The Official Yearbook of the United Kingdom …., op.cit., p.51.                     

  : انظر في ذلك  )3( 
- Bradley & Ewing; Constitutional and Administrative Law, op.cit., pp.625,626.              
- Carroll, Alex; Constitutional and Administrative Law, op.cit., pp.128,129.                     
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 جداً أن البرلمان ليس لديه الوقت الكافي ولا المقدرة علـى سـن جميـع                من الواضح وبفعل ذلك بدا    

طالـب بعـض النـواب      فقد  ولذلك   .لي لتلك النشاطات  التشريعات الضرورية من أجل التنظيم التفصي     

سلطة صياغة تفصيلات المشـروعات التـي يوافـق         ، المحليةسواء المركزية أو    ، بإعطاء الحكومة 

وتفادياً للخلافات الحزبية الواسعة التي قد      ، وذلك توفيراً للوقت والجهد   ، البرلمان على مبادئها العامة   

  .تظهر عند مناقشة هذه التفاصيل

   Complexity & technicality of subject-matter : ـ تعقيد مادة البحث واتصافها بالتقنية 2

وتحمل السلطة التنفيذية تبعات هذا التغيير فـي        ، نتيجةً لتغير مفهوم الدولة وازدياد نشاطها وتنوعه        

 ـ  ن اتضـح أ ، رين إطار ما أفرزه التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير ـ الذي بدأ منذ مطلع القرن العش

 تحتاج في   البرلمان لا يمتلك الخبرة المطلوبة ليشرع بفعالية العديد من المسائل المعقدة والتقنية التي            

تنظيمها إلى دراية وخبرة فنية عالية لا يستطيع أعضاء البرلمان أياً كانت درجـة ثقـافتهم الإلمـام                  

تخزين المواد الكيماوية   و، وضوعات التسلّح مثل م ،  الجزئيات والتفصيلات الدقيقة المتعلقة بها     جميعب

، والبحـث العلمـي   ، ومواجهة الأزمات النقديـة   ، وتأمين اقتصاد البلاد  ، الخطرة أو النفايات النووية   

وحماية البيئة من أخطار التلوث وغير ذلك مـن الموضـوعات العديـدة             ، والطاقة النووية ، والفضاء

ستوجب إجراء مشاورات مسبقة مـع      يلموضوعات التقنية   فإن التشريع في مثل تلك ا     ، ولهذا .المعقدة

تفـويض  ولاشـك أن     .والحصول على مساعدتهم ضمن مجـال تخصصـهم       ، ين والاختصاص اءالخبر

مثل تلك المشاورات من إجراءلالسلطة التشريعية إلى الوزراء يسه .  

   Speed :  ـ السرعة3

فـإن  ، ولـذلك   ، أكبر من قوانين البرلمـان      تصدر بسرعة   تمتاز الأوامر أو اللوائح التفويضية بأنها       

استعمال التشريع المفوض يمكِّن السلطة التنفيذية من التصرف بسرعة وبشكل ملائـم فيمـا يتعلـق                

      ومثال ذلك الأمر الصادر في     ؛  ة وغير المتوقعة  بالقواعد القانونية المطلوبة للتعامل مع الظروف الملح

 The Food Protection) قانون سلطات الطوارئإلى اً استناد( بخصوص حماية الغذاء 1986عام 

Order 1986)  في بعض المنـاطق التـي   والاعتماد عليها كمصدر للحوم القاضي بمنع ذبح الخراف

 ـ أُ ) في روسيا  لتشرنوبي التي تسربت من محطة الطاقة في         النووية أنها تأثرت بالإشعاعات  بيعتقد    دعِ

  .يذ بعد أقل من ساعتينوعرض على البرلمان ودخل حيز التنف

التشريعات تستدعي اتخاذ إجراءات سريعة مع إحاطتها بقدر من السرية          فإن بعض   ، وفضلاً عن ذلك    

وعلنيـة المناقشـات    ، وهو أمر يتنافى مع بطء إجراءات سن القوانين       ، حتى يتحقق المقصود منها     

ية على السلع المسـتوردة سـتفقد       أية زيادة في الرسوم الجمرك    فإن  ، فعلى سبيل المثال    ،  البرلمانية
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إلى استيراد كميات   دون شك   يعمدون  حيث س  ،ون علماً مسبقاً بها   المستوردأخذ  بعضاً من تأثيرها إذا     

  .بهدف زيادة أرباحهمأكبر من البضائع 

   The need for flexibility : ـ الحاجة للمرونة 4

مكن التنبؤ بكل الصعوبات الإدارية التي      فإنه من غير الم   ، عندما يتم تأسيس مرفق عام رئيسي جديد        

الثانوية تعديلات  بعض ال الرجوع بصفة متكررة إلى البرلمان لإجراء       يستحسن  كما أنه لا    ، قد تواجهه   

لأن في ذلك مضيعة لوقت    ،  أعماله  باشر قدأو المرفق   على القوانين بعد أن يكون المشروع       والبسيطة  

جراء لإو،  اللجوء إلى التشريع المفوض لسد تلك الحاجات         ولهذا كان من الضروري   ، وجهدهالبرلمان  

  .التغييرات المطلوبة على نحو ينسجم مع الأهداف العامة للقانون المراد إدخال بعض التعديلات عليه

   Times of emergency : الطوارئـ أوقات  5

  أن إلا،  بين السلطات    الفصلمبدأ  و، على الرغم من المتطلبات الجوهرية التي يفرضها حكم القانون          

هناك الكثير مما يبرر فكرة تنازل السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية عن جانب مـن اختصاصـاتها                

التشريعية لمواجهة ما تتعرض له الدولة من ظروف استثنائية قد تهدد كيانها وتعرض أمن مواطنيها               

والافتراض القائم  ، الخ....طبيعيةالوارث  كال أو    أو الاضطرابات الداخلية   رهابالإب أو   وحركال ،للخطر

ـ هي الأقدر على     من وسائل وإمكانيات ضخمة   ـ بفضل ما تملكه      أن الحكومة ، في مثل تلك الأحوال   

ووضـع  لذلك يجب أن تعطى صلاحية تقريـر        ، ومعالجة الآثار الناجمة عنها   ، التصدي لهذه الأخطار  

حتى وإن اقتضى الأمـر تعليـق       ، مواطنيها  أمن  لة و التدابير والتشريعات المطلوبة لحماية كيان الدو     

  .بعض الضمانات الأساسية للحرية الفردية

  :التشريع المفوضثانياً ـ ضمانات 

 قيام البرلمان بتفويض جانب محدد من       إن النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها لجنة دومونور هي أن         

ويكـون  ، هذه الأيام   هو أمر شائع ومألوف    ،إلى بعض السلطات والهيئات الأخرى    سلطاته التشريعية   

وتحـت  ،  معينـة  وفـي حـدودٍ   ،  معينة  كان لأغراضٍ  إذاهذا التفويض شرعياً ومرغوباً فيه دستورياً       

وضع إلى   من التوصيات التفصيلية تهدف      اً عدد تعملوقد شرعت اللجنة المذكورة     ، )1( معينة ضماناتٍ

  . مرغوباً فيهادالحدود والضمانات التي تع

                                                           
) 1(  « The system of delegated legislation is both legitimate and constitutionally desirable for certain 

purposes within certain limits, and under certain safeguards ».      
                              .Report of the Donoughmore Committee on Ministers’ Powers, 1932, p.58:انظر 
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 اللجوء إليـه  وكثرة  ، وإنما في سوء استخدامه     ، فإن العيب لا يكمن في نظام التفويض ذاته         ، هكذا  و

ولهذا كان لا بد من إقرار بعض الضمانات لمنع سوء الاستخدام من جانـب              ، من دون ضوابط معينة     

  :)1(يأتولعل من أهم تلك الضمانات ما ي .السلطة التنفيذية

1عة ـ استشارة المصالح المني Consultation of interests :   

أن من واجـب الإدارات مـن الناحيـة العمليـة أن            ، من بين التوصيات التي ذكرتها لجنة دونومور        

خصوصاً تلك التي من المحتمل أن تتأثر بالممارسة        ،  تستشير الهيئات والمنظمات والمصالح المعنية    

والـنص  ، د ما بمد الإدارات باللجان الاستشارية       ويتحقق هذا إلى ح   ، المقترحة لسلطة عمل القوانين     

ضة بصفة خاصة في القوانين المفوEnabling Acts مـع  . على وجوب استشارة المصالح المعنيـة 

قـد  فإن العادة   ، حتى ولو لم يتضمن قانون التفويض أي التزام باستشارة المصالح المعنية            العلم أنه   

أو المصالح التي قد تتأثر بما قد يصدر عن الوزراء من لوائح            استشارة تلك   ب  قيام الإدارات  جرت على 

  .تشريعات مفوضة

 Sir William Graham-Harrison نوليام جراهام هاريسـو وطبقاً للشهادة التي أدلى بها السير 

ويضع الخشية من البرلمان ،  بالمسؤولية سلديه حِ ـ  لا يوجد أي وزير " : هأمام لجنة دومونور فإن

 ـنيهنصب عي   سيفكر بإصدار لوائح من دون إعطاء الأشخاص الذين سيتأثرون بتلك اللوائح فرصةً 

  . " المقترحالتشريعبخصوص عن موقفهم وآرائهم للتعبير 

   : Publication or Publicity  ـ النشر أو الإعلان2

 Statutory "التشـريعية ) الصـكوك  ( قـانون الوسـائل    مـن  S 2(1)الفقـرة  طبقاً لما جاء في 

Instruments Act بما فـي  ( فإن كل أداة أو وسيلة تشريعية  ـ  1996ـ المعدلة عام  1946 لعام

التي تصدر بواسطة وبمشورة مجلس شـورى  وهي ، Orders in Council ذلك الأوامر في المجلس

ك  طابعات المل  ، من بتخويل أو   ،يجب أن تكون مطبوعة ومعدة للبيع بواسطة       )  الملكة صاحبة الجلالة 

مخالفـة أو  فإن أية ،  المذكور قانون  من الS 3(2)الفقرة وبموجب  .الخاصة بالتشريعات البرلمانية

،  يعاقب عليها القانون Criminal Offenceمخالفة جرمية  د تعية لائحة تشريعيةلأانتهاك أو خرق 

أيـة خطـواتٍ  أن  أو ،ثبت المتهم أن تلك اللائحة ـ أو أي جزء وثيق الصلة بها ـ لم تنشر   ما لم ي 

  .بهاأخرى معقولة لم يتم اتخاذها لإحاطة المتهم علماً 

                                                           
  : انظر في ذلك  )1( 

- Bradley & Ewing; Constitutional and Administrative Law, op.cit., pp.630-637.              
- Carroll, Alex; Constitutional and Administrative Law, op.cit., pp.132-135.                     
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، نشر قبل أن تصبح سارية المفعول     أن تُ ، كل التشريعات إلى   بالنسبة   ب مستح على الرغم من أنه أمر    و

ــ سيفشـل     غير المباشرةريبة في الضـ على سبيل المثال إجراء تغييرٍالمسائل  إلا أن هناك بعض 

 وهـذا أمـر    . قبل إصـداره   به بنشره وإعلام الجمهور     التزامإذا كان هناك    يع في تحقيق هدفه     التشر

 بـالأداة حيث سـمح بـأن يبـدأ العمـل           ، 1946 به بموجب قانون الوسائل التشريعية لعام        معترفٌ

  تزويد وزير   بشرط ، البرلمانيتم إيداعها لدى     حتى قبل أن     ، عند وجود أسباب جوهرية       ،التشريعية

  . عاجلتفسيرٍ أو العدل ورئيس مجلس العموم بشرحٍ

  : Parliamentary Scrutiny  ـ الفحص والتدقيق البرلماني3

لرقابة قوانين التفويض يجب أن تخضع      ح التي تصدرها الحكومة استناداً إلى       من المسلم به أن اللوائ    

ريعية ؛ فالبرلمان هـو الـذي       وذلك على أساس أنها تمثل اقتطاعاً لجزءٍ من وظيفته التش          ، البرلمان

والمـدة التـي    ، والأسس التي تقوم عليها   ، حدد موضوعاتها وهو الذي ي  ، يأذن بإصدار هذه اللوائح     

لذلك فإنه يتعين على ، يمكن خلالها للحكومة أن تمارس هذا الاختصاص الاستثنائي في ميدان التشريع         

فلا تنظم  ، يود التي نص عليها قانون التفويض     القالحكومة عند إصدارها لهذه اللوائح أن تلتزم بالضوابط و        

   .وإلا كانت هذه اللوائح غير مشروعة، خلال المدة المنصوص عليهاو،  التي حددهاسوى الموضوعات

تُعـرض علـى    أن  تقضي أغلب قوانين التفويض بأن اللوائح التي تصدر بموجبها يجب           ، وبناء عليه 

 Votes and Proceedingsالإجـراءات والتصـويت   مكتـب  إلى كل من تقدم أن بمعنى  (البرلمان

Office  ومكتب كاتب البرلمانات ، في مجلس العمومOffice of the Clerk of the Parliaments 

  : الآتيةطبقاً لواحد من الإجراءات ) في مجلس اللوردات

   :Negative Resolution أو المضاد الذي يخضع لإجراء القرار السلبيأ ـ العرض

 % 70ويستخدم في أكثر مـن      ،  هو الأكثر شيوعاً     لإجراء الذي تتطلبه قوانين التفويض عادةً     وهذا ا 

متطلبـات الدقيقـة   لوبالنسبة ل .Statutory instrumentsمن مجمل الوسائل أو اللوائح التشريعية 

،  آنفـاً  المشار إليه  "التشريعيةئل الوسا" قانون من  " S 5"  الفقرة فقد وردت في، للإجراء المذكور

 فإذا أصدر أي من مجلسـي       . يوماً أربعين  مدة عرض على البرلمان  ت على أن اللائحة يجب أن تُ      التي نص و

   .لا يبقى لها أي أثرتفقد مفعولها وفإن هذه اللائحة ،  رفضاللغاء أو الإالبرلمان قراراً ضمن هذه المدة ب

   :Affirmative Resolution توكيدي الذي يخضع لإجراء القرار الب ـ العرض

 Matter of باللوائح التي تتناول بالتنظيم أحد موضوعات السياسة العامة  عادةًمرتبطوهذا الإجراء 

Principle  ،          تلك التي تتضـمن    ، هاومثال، أو التي من المحتمل أن تثير نزاعاً أو جدلاً سياسياً حولها
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أوامر1920 لعام الطوارئ بموجب قانون مستعجلة  وتدابير Emergency Powers Act ،  أو التي

 1974 الشـمالية لعـام      ايرلندا بموجب قانون     ، الشمالية ات لايرلندا تشريعتضع موضع التنفيذ أحد ال    

Northern Ireland Act.   

وتقوم قوانين التفويض عادة بتحديد الفترة التي يجب أن تعرض فيها اللائحة على المجلسين معـاً أو              

من صدور قرار توكيدي ضمن تلك      بد حينئذٍ   فلا، لتلك اللائحة أن تصبح نافذة       وإذا أريد    .على أحدهما 

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يضمن رقابة برلمانية فعالة على التشريع المفوض الخاضـع         .الفترة

، اني لكل لائحة تعرض بهذه الطريقة     إلا أن ما يعيبه هو أن استعماله يستلزم تخصيص وقت برلم          ، له

خاصة إذا علمنا أن أحد أهم مبررات التفويض التشريعي هـو           ،  يتعذر على البرلمان القيام به     وهو ما 

، حتى يتفرغ لمهامـه التشـريعية       ، وعدم إشغال وقته بالأمور الثانوية    ، تخفيف العبء عن البرلمان   

  .وخاصة أمهات الأمور

  :عرض مشروع اللائحة الخاضع للقرار السلبي أو التوكيدي ج ـ 
،  لإجراء القرار السلبي أو المضادةخاضعو، لى البرلمانمعروضة ع  مشروع لائحة    كون بصدد عندما ن 

وتنقضـي مـدة   ، أو لا تصبح نافذة حتى يتم عرض مسودتها على البرلمان     لا تكتمل فإن هذه اللائحة    

ما عنـد ،  وكذلك أيضاً.من قبل أي من مجلسي البرلمانء من دون أن يصدر قرار بالإلغا ،أربعين يوماً 

فـإن هـذه    ، التوكيدي   لإجراء القرار    ةخاضعو، لى البرلمان معروضة ع  مشروع لائحة    نكون بصدد 

  .حتى يصدر القرار التوكيدي المطلوب ضمن المدة المحددة أو لا تصبح نافذة لا تكتملاللائحة 

بعة عشر  مشكلة من أر   لجنة مشتركة  في البرلمان البريطاني     يوجد حالياً إلى أنه   ، وتجدر الإشارة هنا  

يطلق عليهـا اسـم اللجنـة المشـتركة         ) س من مجلسي البرلمان   سبعة أعضاء من كل مجل    (عضواً  

فحص مهمتها ،  Joint Committee on Statutory Instrumentsبخصوص التشريعات المفوضة 

 والتي يكون لها قـوة القـانون      ، يع القرارات الحكومية المعروضة على مجلسي البرلمان      دراسة جم و

  بنـاء  مان إليهـا    نظر البرل  يجب لفت    هلبغرض تحديد   ، )1( البرلمان الصادرة عن  التشريعات ببموج

  

                                                           
، أو السياسة التي تكمن وراءهـا     ، في الحالة الموضوعية لهذه القرارات بقوانين      تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا اللجنة لا تنظر            )1( 

إلى أن هذه القرارات مصاغة      كأن تلفت اللجنة انتباه مجلسي البرلمان     ، وإنما تنظر فقط في المسائل التقنية     ، أو ميزاتها وملاءمتها  
يشـار أيضـاً إلـى أن       كما   .حو غير متوقع  نعلى   رلمانيأو أنها تستعمل السلطات الممنوحة لها بموجب التشريع الب        ، يئبشكل س 

وإنما ، أو طلب الحصول على الوثائق والمستندات والسجلات وغير ذلك        ، اللجنة المذكورة لا تملك الصلاحية لاستدعاء الأشخاص      
  .قد يتطلب الأمر من أي وزارة حكومية معنية تقديم مذكرة أو إيفاد ممثل عنها للمثول أمام اللجنة

  : في التفاصيل راجع
Standing Orders of the House of Commons - Public Business 2007 (United Kingdom: London; The 
Stationery Office, March /2007), pp.144-147.                                                
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  :)1(الآتية أحد الأسس على

أو تتضمن  ، Public Revenuesة  العامالإيراداتإذا تبين أنها تفرض التزامات تشكل عبئاً على ـ 

    خزانة الدولة   ل  بنوداً من شأنها أن تحمExchequer   رة حكومية أو أي سـلطة عامـة أو         أو أي وزا

  . عليها أي التزامات مالية تشكل عبئاًمسمى ـتحت أي ـ محلية 

مـن التصـدي لفحـص      لمحـاكم   تمنع ا صدرت بناء على تشريع يحتوي على نصوص معينة         إذا  ـ  

  .معينة أو بعد انقضاء فترة،  سواء في جميع الأوقات،مشروعيتها

  .التفويض قانوندون سند صريح في  Retrospective Effectأثراً رجعياً  لهاتبين أن إذا ـ 

 علـى  عـرض الفـي  أو  نشـر الفي  Unjustifiable delayتأخير غير مبرر ها تؤدي إلى ظهر أنما إذا ـ 

  .البرلمان

أو إذا ظهـر    ،  الذي صدرت بموجبه    في القانون  بالحدود المرسومة لها  ثار الشك حول التزامها     إذا  ـ  

  .على نحو مخالف لما ورد في قانون التفويضلها مخولة أنها تستعمل السلطات ال

  .Defective ة معيبصياغتهاإذا بدا أن ـ 

  . كانلأي سبب Elucidationتوضيحاً أو تفسيراً ما تطلَّب شكلها أو مضمونها ـ إذا 

  : Judicial Review ةـابة القضائيـ ـ الرق4

ة التنفيذية للحـدود الـواردة فـي قـانون          رقابة القضاء على مدى احترام السلط     مما لا شك فيه أن      

 من الضمانات المهمة للحيلولة دون تعسف هذه السلطة فـي اسـتخدام اختصاصـاتها               عدتالتفويض  

ـ وإن كان نظاماً استثنائياً ـ إلا أنـه   الثابت أن نظام التفويض التشريعي  فمن ، اللائحية الاستثنائية

ه وبـين القـانون أصـول     ،  الدستور أساسه  وضع، نونبل هو نظام خاضع للقا    ، ليس بالنظام المطلق  

وفـي نطـاق    ، فوجب إجراؤه على مقتضى هذه الأصول والأحكام      ، ورسم حدوده وضوابطه  ، وأحكامه

عمـلاً  ، زاً لهذه الحدود أو منحرفاً عنهـا      وإلا كان ما يتخذ من قرارات مجاو      ، هذه الحدود والضوابط  

وذلك حتى لا يتحول نظام هو في حقيقته ومرماه نظام          ، ائيةتنبسط عليه الرقابة القض   ، مخالفاً للقانون 

رقابـة القضـاء     ولهذا فإن    .)2(م مطلق لا عاصم منه وليس له حدود       دستوري يقيده القانون إلى نظا    

هـي دون   ما تصدره الحكومة من قرارات يكون لها قوة القانون بناء على تفويض من البرلمان               على  

                                                                                                              
، جراءات المتعلقة بالأعمال العامة في مجلس العموم البريطـاني        اللائحة الداخلية المنظمة للإ    والمرجع المذكور هو عبارة عن       =

 ـ   .2007آذار عام /إصدار مارس ثم بعد ذلك يوردون ]  .H.C. S.O [ويشير الفقهاء الانجليز إلى هذه اللائحة ـ اختصاراً ـ ب
  . المستشهد بها رقم المادة[
                                                                                              .H.C. S.O. No.151: انظر في التفاصيل  )1( 
القـاهرة ؛  " ( دراسة مقارنة   "  النظرية العامة للقرار بقانون ووسائل رقابته في الفقه والقضاء           : أحمد هبة    . أ :راجع في ذلك     ) 2( 

 . وما بعدها231ص ،  )2000الطبعة الثانية سنة 
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فضلاً عن أن هذه الرقابة تمثـل       ، فل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم      غيرها الرقابة الفعالة التي تك    

هماً للبرلمان ذاته في أن يؤدي دوره كاملاً من حيث احتـرام مبـررات التفـويض وحـدوده                  محافزاً  

  . )1(وشروطه

  : Dangers of delegated legislation  التشريع المفوضاطرـثالثاً ـ مخ

علـى العمليـة التشـريعية      شريعي فوائده ومزاياه التي تنعكس إيجابـاً        لاشك أن لنظام التفويض الت    

خصوصاً عندما لا تكون هناك قيود ، ـ له مخاطره هذا النظام  وـ كما أوضح منتقد ولكنه،  والإدارية

المخاطر التي ينطـوي عليهـا نظـام        تلك  ي أمثلة لبعض    أتوفيما ي  .الة تحول دون سوء استخدامه    فع

  :)2(التشريع المفوض

    : Government by decreeالحكم بواسطة المرسوم ممارسة  ـ 1

 باستصـدار ،  البرلمانيـة    الأغلبيـة مساندة   معتمدة على    ،أن تقوم الحكومة  من   عديدةهناك مخاوف   

صـلاحية وضـع    ـ من خلال عبارات فضفاضة غامضة بعيدة عن الدقـة ـ    يخولها قانون تفويض

تتصـل   أي تلك التي،  Matters of principle قضايا المبدأ تشريعات تتناول بالتنظيم ما يسمى بـ

اصـيل  التفوبمعنى آخر فإن هذه التشريعات لا تقتصر مهمتها على وضـع            ، العامة  بمبادئ السياسة   

في مجال التشريععتقد أنها المجال الصحيح لسلطة الحكومة التي ي.   

كما لا يوجد أيضاً أية قواعد واضحة       ، ذلكتحول دون حدوث    ناك رقابة رسمية     ه تليس، وفي الحقيقة 

وتلك التـي  ،  العامة السياسةمبادئ المسائل التي تندرج ضمن   من قبيل  دتبين الخط الفاصل بين ما يع     

  .تتصل بإكمال التشريع عن طريق وضع تفصيلاته الجزئية

  : Imposition of Taxation ائب ـ فرض الضر2

 هو أمر يتناقض مع ما جاء فـي         ائب استعمال التشريع المفوض لفرض أو تعديل نسب الضر        إن :قيل

مـن دون   .. .لحة التاج لمص.. . )ائبضرالفرض  ( جمع المال    " : من أن    1689قانون الحقوق لعام    

  ."هو عمل غير شرعي ... .موافقة البرلمان

                                                           
ومن ثم تصبح قليلة الجدوى في الأنظمـة  ، علوم أن الرقابة البرلمانية تتأثر عادةً بالاعتبارات السياسية والحزبية السائدة    من الم  ) 1( 

يحدث عمـلاً أن    ، ففي مثل هذه الأنظمة   ، التي تسيطر فيها السلطة التنفيذية على أعمال المجلس النيابي بامتلاكها لأغلبية مقاعده             

وتغطية مساوئها حتى لا تحرجها ، بل إنها تعمل ـ عادة ـ على ستر عيوبها  ، مانية عن إثارة أخطاء الحكومةتمتنع الأغلبية البرل

ولهذا فإن جديـة    ، نظراً لقلة عدد ممثليها في البرلمان     ، أمام الرأي العام؛ أما أحزاب المعارضة فقد لا تنجح في التصدي للحكومة           

  .للحدود الواردة في قانون التفويض تستلزم مباشرتها عن طريق القضاءالرقابة على مدى احترام السلطة التنفيذية 
   ;pp.cit.op Constitutional and Administrative Law,Carroll, Alex ,.129-131    .                  : انظر  )2( 
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حاجـة  الولهذا كانـت    ، ل العمل بمقتضاها سارياً     مازا، وهذه القاعدة المتعارف عليها منذ زمن بعيد        

وخاصـة الضـرائب    ، لقانون مالي سنوي لإجراء تغييرات رئيسية في الأمور التي تتعلق بالإيرادات            

  بأنواعهـا Indirect Taxation أن التغييرات المتعلقة بالضـرائب غيـر المباشـرة     غير.المباشرة

بسبب حجم وتعقيـد  ـ تتم الآن   ، Value Added Tax بما فيها ضريبة القيمة المضافة، المختلفة 

  .بموجب السلطات التشريعية المفوضة ـ القواعد التشريعية ذات الصلة

   : Alteration of Acts of Parliament ـ تعديل التشريعات البرلمانية 3

-Subordinate lawع الفرعـي  المشـر يخول  يتضمن بنداً أنقانون التفويض غريباً بالنسبة لليس 

maker   سـواء   الواردة النصوص ـ وهو عادة الوزير ـ السلطة لوضع القواعد القانونية التي تعدل

   . أو في التشريعات البرلمانية الأخرىذاتهفي قانون التفويض 

 نظراً لأن كذلكوسمي ، " Henry VIII clause بند هنري الثامن " أحياناً يطلق عليهومثل هذا البند 

 الحكـم حكم الفرد أو    نظام  أي  ( معانيه   بكل يالأوتوقراطل بشخصه النظام    لثامن كان يمثّ  الملك هنري ا  

التشريع المفوض الذي يسمح للوزراء بتعديل التشريع الأساسي الـذي           وعلى الرغم من أن      .)المطلق

سـ بشرط أن ينحصر ذلك في أمـور التفاصـيل    قد يكون مقبولاً،  بواسطة البرلماننMatters of 

Details ،  اء على أية حال  هناك ـ  فإناسـتعمال تلـك السـلطة    ـ شعوراً متزايداً بالقلق من جـر 

وهو ما يعنـي هيمنـة   ،  لا التفاصيلMatters of Substanceالمفوضة فيما يتعلق بأمور الجوهر 

   .السلطة التنفيذية على العملية التشريعية برمتها

  : Retrospective Effect ـ الأثر الرجعي 4

، أن القوانين الصادرة عنه قد يكون لها أثر رجعـي           ، من النتائج المترتبة على مبدأ سيادة البرلمان        

وإذا كان مثـل هـذا   ،  الأثر الرجعي ـ كقاعدة عامة ـ يتعارض مع حكم القانون  اغير أن التشريع ذ

لعـام   War Damage Act قانون أضرار الحربكما في حالة ،  ضرورياً في بعض المناسبات الأمر

ولهذا فإنـه   . مفوضإلا أن ذلك يجب أن يتم بواسطة البرلمان نفسه وليس من خلال تشريعٍ        ، 1965

  على الأرجح أن للتعليـق   سيكون عرضـةً  ، يرد في مشروع القانون     و،  نص يتضمن أثراً رجعياً       أي 

فإن التشريع المفـوض    ، ال  وعلى أية ح   .سن مشروع القانون   في البرلمان قبل أن ي     المضادوالنقاش  

كمـا   ، Close Parliamentary Scrutinyليس خاضعاً لذاك الفحص أو التدقيق البرلماني المحكم 

 ـاًأثرالذي يتضمن فإن خطر التشريع  ، ومن ثم . من الجمهور كبيرٍأنه لا يجذب انتباه عددٍ  ـ  اً رجعي

 ـ يتزايـد   فاعلٍ ومـؤثرٍ   اعتراضٍ حتىأو  أو مراقبةٍويمر من دون فحصٍ، كونه يتم بهذه الطريقة 

  .باستمرار
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   : Exclusion of judicial reviewالرقابة القضائية استبعاد  ـ 5

تلك السلطات  إساءة استخدام    ولاحتمال، "أي التشريع المفوض    " نظراً لأهمية هذا النوع من التشريع       

مـن حيـث    ، وقات خاضعاً للرقابة القضائية   الأفي جميع    أن يكون هذا التشريع   فقد اقتُرح   ، المفوَضة  

   :تأثر سلباً من خلال تالرقابة القضائية قد تلك  أن فعالية إلا .الأسباب الجوهرية والإجرائية معاً

 النص   ذلك ومن قبيل ، ة مصاغة بشكل شخصي   ـتضمين قانون التفويض عبارات واسعة فضفاض      ـ أ

  . »ا يعتقده مناسباًـسبمحالوزير قد يصدر مثل تلك اللوائح «  أنعلى 

 Enablingيدرج نص أو بند في قانون التفـويض  بمعنى أن ،  بالاستبعاد الصريح  إدراج بندٍـ ب 

legislation     بأنه لا يجوز للمحاكم أن تتصدى لفحص مشـروعية تلـك اللـوائح        يذكر صراحة

  .قانون التفويضإلى الصادرة استناداً 

  :الخاتمة
 هذا البحث دور السلطة التنفيذية في النظام البرلماني البريطـاني فـي العمليـة               تناولنا بالدراسة في  

 آخـذٌ فـي     البريطاني في الوقت الحاضر   أن دور البرلمان    خلال هذه الدراسة تبين     من  و ، التشريعية

لدرجـة أن   ،  بالنسبة للسـلطة التنفيذيـة     - حد ما  إلى-مما يجعله في مركز تبعي      ، التضاؤل تدريجياً 

مشروعات القوانين التي تقـدمها الحكومـة       لدراسة  من وقته   % 75 قرابةعموم يشغل عادة    مجلس ال 

وتثار الشكوى بأن الحكومة تميل بدرجة كبيرة لاستخدام الوقت المحدد           .سواء المالية أو غير المالية    

    .)1(برلمانعند الافتتاح الرسمي للالمعتاد  عنه الملكة في خطابها تعلنللبرلمان لانجاز برنامجها الذي 

، ربين العالميتين الأولى والثانية   ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى أسباب عدة فرضتها الظروف بعد الح          

وأصـبحت الشـعوب لا   ، اهية لشعوبهاومن ذلك أن الدولة الحديثة قد سارت على سياسة تحقيق الرف         

دي بما يكفل لكل فرد حياة      بل تعديل النظام الاقتصا   ، تطلب من حكامها مجرد حماية الحريات والحقوق      

وقد أدى ذلك إلى أن اتسمت الوظيفة في الدول الحديثة بطابع فني            ، كريمة ومستوى لائقاً من المعيشة    

 )2(» التكنـوقراط  «ممن يسمون بــ  ، يتطلب وجود خبراء متخصصين وفنيين ، مغرق في التخصص  

                                                           
  .92 ص،مرجع سابق،  بايلي ؛ الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية. سيدني د: انظر  )1( 
حيث تصـبح المشـاكل     ،  من المعروف أن الطابع الغالب على مشاكل المجتمعات الصناعية المتقدمة هو الطابع الفني المعقد                )2( 

، ومن هنا تبرز أهمية الخبراء وكبار المـوظفين         ، والدقائق الفنية التي تواجه الحكومة معقدة وفوق مستوى ذوي الثقافات العامة            
فالتكنوقراطي هو ذاك الرجل الفنـي      ، "التقنيين  " أو  " التكنوقراط  " سلطة اتخاذ القرار يسمون بـ      وعندما يمارس هؤلاء الخبراء     

   ."ظاهرة التكنوقراطية "  وتسمى الظاهرة بـ .الذي يستخدم سلطاته الفنية للوصول إلى السلطة وممارستها
إذا ما قورنت بالقرارات التي يتخـذها رجـل   ، الفنيةوتتميز قرارات طبقة التكنوقراط بأنها قرارات ذات مستوى عال من الناحية          

مـا  ، سواء كان المراقب فرداً أم جهازاً     ، وفضلاً عن ذلك فإنها قرارات لا يمكن إخضاعها للرقابة        ، واحد مهما كانت درجة ثقافته    
   .وحتى ولو كان مؤهلاً فسوف تنقصه كثير من المعلومات الضرورية، دام أنه خارج عن طبقة التكنوقراط

علـى نمـط    ، أي مجموعة من ذوي الكفاءة التقنية العالية        ، فإن الذي يمارس السلطة في واقع الحال هم طبقة التكنوقراط         ، وهكذا
ويقـوم  ، وقد ترتب على ذلك أن الجهاز التكنوقراطي للدولة هو الذي يحدد الأهداف           . أولئك الذين يديرون المشروعات الصناعية    
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ات الفنية التي تقـوم الحكومـة       بحيث أصبحت السلطة التشريعية عاجزة عن تفهم كثير من المشروع         

وتأخذ مكان الصدارة لما يتسـم بـه        ، الأمر الذي جعل السلطة التنفيذية تبرز إلى الوجود         ، بإعدادها

ممـا جعلهـا أكثـر قربـاً        ، أعضاؤها من معرفة فنية للمشكلات ولما تمتلكه من قدرات مادية هائلة            

  .واتصالاً بالجماهير ومشكلات المجتمع

أن الدور التشريعي الذي تضطلع     ،   ودول العالم أجمع   المملكة المتحدة في  ،  شاهد عملاً فإن الم ، ولذلك

نتيجةً للاتجـاه الحـديث فـي تقويـة         ، به السلطة التنفيذية في الظروف العادية هو في تزايد مستمر         

سم به  ـ ونظراً للطابع الفني الذي أصبحت تت       ولهذا، السلطة التنفيذية والاستفادة من خبرتها العملية     

كمـا أن دور  ، عملية التشريع ـ فإن الغالبية العظمى من التشـريعات هـي ذات مصـدر حكـومي      

البرلمانات في هذا المقام أصبح يقتصر عملاً على إقرار المشروعات التي تقدمها الحكومـة بعـد أن                 

  .)1(تقتنع بالأسس الكبرى التي تقوم عليها تلك التشريعات

                                                                                                              
ثـم  ، وأصبح دور الوزراء كدور المستشارين الذين لا يملكون سلطة اتخاذ قرارات مسـتقلة            ، اراتويجهز لاتخاذ القر  ، بالاختيار

لأن البرلمانيين أيضاً   ،  ومن باب أولى ينطبق هذا على البرلمانيين       .يقومون بعد استشارتهم بتفسير القرارات المتخذة والدفاع عنها       
ومن ثم فهم لا يمارسون رقابة فعالة على الإجراءات المعقدة التي تقتـرح          ، تتنقصهم الخبرة والكفاءة الفنية والمعلومات والتحليلا     

  .عليهم
رسالة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة     ،  توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدول الحديثة      مدى، عبد االله ناصف    . د :انظر  

  . 235 ـ 233ص ، 1981الحقوق بجامعة القاهرة سنة 
   : انظر في ذلك )1( 
  .217 ، 216 ، 203ص ، مرجع سبق ذكره ، الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة ، رمزي الشاعر. د
القاهرة؛ دار الفكـر   ("دراسة مقارنة " لفكر الإسلامي في الدساتير العربية المعاصرة وفي االسلطات الثلاث ، سليمان الطماوي . د

 .197 ، 158 ص ،)1996الطبعة السادسة سنة ، العربي
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